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القسم الاول 
ه فتاوى الشيخ السابقة, وتطبيقاته , وسبب تغيير رأيه 
|| ه منهح الشيخ في التعامل مع الأدلة في فتاويه الأخيرة 
[ ه منهجالشيخ في الاستدلال بالأحاديثوالآثار 


تأملات في منهح الشيخ فركوس في فتاوى الإنكار العاني على الولاة ‏ 


EEE 
I 


الحمد للّه» والصلاة والسلام على رسول اللّه» وعلئ آله وصحبه ومن 
اتبع هداه. 

وبعد: فهذا بحث بعنوان: (تأملات في منهج الشيخ فركوس في فتاوئ 
الإنكار العلني على الولاة)» وهو قائم على المنهج الاستقرائي لفتاوئ 

وتناول البحث بعض الفتاوئ السابقة للشيخ التي لم يكن يقرر فيها 
جواز الإنكار العلنى في غيبة ولى الأمر» وهى كلمات شهرية: 

؟- ضوابط نصيحة أئمة المسلمين [حكامًا وعلماء]. 

- في حكم التشهير بالحكام والتشنيع عليهم'"". 

وتناول -أيضًا- فتاويه الأخيرة التي غيّر فيها الشيخ قوله» وأصبح يجيز 
الإنكار العلنى في غيبة ولى الأمر» وهى: 

١‏ - في حكم الإنكار العَلّني على ولاة الأمر. 

-١‏ في توضيح إشكال معترض على حكم الإنكار العَلّني على ولاة 
الأمر. 

##- تفنيد شبهات التعترضين غل فتوئ: «الآنكار العلى - بضوابظه. 
على ولاة الأمور). 

4 - في مجال الإنكار العلني» ومسألة اتباع الأعلم. 

ف الج ابع هرق ال وان اها 


O a e 
وهی وره لق موده‎ 


)١(‏ الكلمات الشهرية الثلاث منشورة في موقع الشيخ؛ الأولئ نشرت عام 5 »١57‏ والثانية مؤرخة: 
۳ ١.والثالثة:‏ ؟/ "/ 575 اه. 

ها5577/١1١/1١1/ والثالثة:‎ ه١‎ 557/٠١ /7١ والثانية:‎ ه١‎ 557/٠١ /۱۷ الأولئ مؤرخة:‎ )۲( 
.١1555 /0 /١7 والخامسة:‎ ء٠٤٤۳‎ /۸ /١١ والرابعة:‎ 


حت ال لل-اإ ا احج ب 
ورمزت للفتاوئ الخمس الأخيرة اختصارًا هكذا: 
الأولئ: (الفتوئ)» والثانية: (التوضيح)» والثالثة: (التفنيد)» 
والزابعة(نهال الأتهار)ء والخاسية: (التجرات): 
وسيك الشف رفخ اة الا 
الفصل الأول: فتاوى الشيخ فركوس السابقة. ونماذج من تطبيقاته , 
وسبب تغيير رأيه في المسألة: 
المبحث الأول: a‏ انعا وي الال للشيخ. 
المبحث الثاني: أنموذجان من نصائح الشيخ وإنكاراته على الولاة في 
م و 
المبحث الثالث: بيان الأحكام الشرعية وإنكار جنس المنكر من غير 
تعرّضٍ للولاة: 
وتحته ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تقريرات الإمامين ابن باز وابن عثيمين» وتقريرات 
الشيخ فركوس السابقة. 
المطلب الثاني: التعديل على الأنموذجين السابقين لنصائح الشيخ 
فركوس» بما يتوافق مع طريقة بيان الحكم الشرعي وإنكار جنس 
المنكر من غير تعرض للولاة. 
المطلب الثالث: ما تقل مؤخرًا عن الشيخ فركوس مما عدّه مِنَ 
الإنكار العلني علئ الولاة» وهو داخل في إنكار جنس المنكر. 
المبحث الرابع: ما قل عن الشيخ في سبب تغيير رأيه في المسألة. 
الفصل الثاني: منهج الشيخ فركوس في التعامل مع الأدلة في 
فتاويه الأخيرة: 
وتحته مبحثان: 
المبحث الأول: هل دفع الشيخ بأدلته في الفتوئ الأولئ؟ 
المبحث الثاني: الآثار الجديدة التي استدل بها الشيخ علئ الإنكار 
العلني في غيبة ولي الأمر. 


30 تأملات في منهج الشيخ فركوس في فتاوى الإنكار العلني على الولاة ‏ 
الفصل الثالث: منهج الشيخ فركوس في الاستدلال بالأحاديث والآثار: 
وتحته ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: طريقة التعامل مع الأحاديث والآثار الواردة في 

الباب: 

وتحته مطلبان: 
المطلب الأول: من جهة جَمع الأحاديث والآثار الواردة في الباب. 
المطلب الثاني: من جهة جَّمع طرق وروايات الحديث أو الأثر 
المراد الاستدلال به. 

المبحث الثاني: الاستدلال بآثار خارجة عن محل النزاع: 
وتحته ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: الاستدلال بالآثار الواردة في المسائل الاجتهادية 
وحملها على الإنكار العلني. 
المطلب الثاني: الاستدلال بآثار كان الإنكار فيها بحضور ولي 
الأمر» وليس ف غيابة: 
المطلب الثالث: الاستدلال بأثر لتابعي» وهو يدخل في باب 
اللزوم. 

المبحث الثالث: ما يتعلق بإعمال قواعد الاجتهاد: 

أولا: تقرير قاعدة» ثم إعمال خلافهاء أو تخلف إعمالها في بعض 

المواطن: 

ادال يجوز الأكال ن المسانل الاجتيادية غل الخال إلا بعد 
بيان الحجّة وإيضاح المحجّة. 
- الجمع بين الآدلة أولئ من الترجيح. 
۳- موافقة فهم الصحابة. 


حاالمقدمة م 
ثانيًا: عدم إعمال بعض القواعد: 
-١‏ السؤال مُعاد في الجواب. 
؟- الحديث المرفوع مقدم على قول الصحابي. 
۳- الترجيح بالرواية الأصح سندًا والأكثر رواة. 
-٤‏ الأصل حمل الكلام على ظاهره. 
ثالثا: إعمال قاعدة في موطن» وإهمالها في مواطن أخرئ: 
- تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. 
رابعا: إعمال بعض القواعد والضوابط في الفتاوئ السابقةء وإهمالها ني 
الفتاوئ الأخيرة» مع أهميتها ودُخولها في الباب: 
-١‏ درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. 
۲- من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. 
1- كل ما يفضي إلئ حرام فهو حرام. 
-٤‏ الوسائل لها حكم المقاصد. 
- بيان الأحكام وإنكار جنس المنكر. 
خامسًا: الإشارة إلى إعمال قاعدة. وهي لم تكن متحققة: 
-١‏ الإجماع السكوتي. 
-١‏ الراوي أعلم بما روئ. 
المبحث الرابع: وقوع إشكالات في شرح بعض الأحاديث والآثار: 
وتحته أربعة مطالب: 
المطلب الأول: عدم تطابق شرح بعض الأحاديث والآثار مع 
تبويبات المحدئية: وعدم تطابقه مع شروح العلماء السابقين. 
المطلب الثاني: وجود إلحاقات في شرح بعض الأحاديث والآثار. 
المطلب الثالث: وقوع إشكالات» وعدم رفعها. 
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المطلب الرابع: وقوع تغيير لبعض العبارات» وبعضها تضمّن تغييرًا 
في الحكم» يِن غير إشارة لذلك» ووقوع الإجمال في بعض 
الأساليب والألفاظ والأحكام. 

الفصل الرابع: منهج الشيخ فركوس في التعامل مع كلام العلماء: 

وتحته أربعة مباحث: 
المبحث الأول: التعامل مع كلام الإمام ابن القيم» رحمه الله. 
المبحث الثاني: التعامل مع كلام الحافظ النووي» رحمه الله. 
المبحث الثالث: التعامل مع كلام سماحة الشيخ الإمام عبد العزيز 


ابن باز» رحمه الله. 
المبحث الرابع: التعامل مع كلام الشيخ العلامة محمد بن صالح 
العثيمين» رحمه الله. 
المبحث الخامس: موقف تطبيقي من إدارة موقع الشيخ فركوس في 
نسبة قول مكذوب على الشيخ ونشره بين الناس. 
الفصل الخامس: منهج الشيخ فركوس في تقرير ضوابط الإنكار 
العلني: 
وتحته مبحثان: 
المبحث الأول: الأدلة على الضوابط. 
المبحث الثاني: التغيير في الضوابط. 
الخاتمة: ملخص البحث, وأهم النتائنج. 
واللة أسأل أن ينفع بهذا البحث» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
وكتبه الفقير إلى الله 
بلال بن محمود عدار الجزائري 


المدينة النبوية» ۱۷/ ١١٤٤/۷‏ 


= الفصل الأول : فتاوى الشيخ السابقة , ونماذج من تطبيقاته , وسبب نغيير فتواه حرم 


7 قلا 


الفصل الأول: 
فتاوى الشيخ فركوس السابقة, 

ونعاذج من تطبيقاته. وسبب تغيير رايه فى المسالة: 

المبحث الأول : ملخص من الفتاوى السابقة للشيخ: 

-١‏ قال الشيخ في الكلمة الشهرية رقم ": (المنهج القويم في معاملة 

(لذلك كان إحسان الظن بولاة الأمر متحتمّاء ومن لوازم طاعتهم: 
متابعتهم في الصوم والفطر والتضحية: فيصوم بصيامهم في رمضان» ويفطر 
e e 0 e a 55‏ والامتناع عن التشهير 
رهب سواء في الكتب 00 والمحلات» أو 56 الدروس 
والخطبء أو بين العامة؛ كما ينبغي تجنب كل ما يسيء إليهم من قريب أو 
من بعيد؛ ذلك أن علة المنع: تفادي الفوضئء وترك السمع والطاعة في 
المعروف» والخوض فيما يضر نتيجة سبهم وإهانتهم؛ الأمر الذي يفتح 
باب التأليب عليهم» ويجر ذلك إلى الفساد» ولا يعود على الناس إلا بالشر 
المستطير...). اه. 

"- وقال في الكلمة الشهرية رقم 45 : (ضوابط نصيحة أئمة المسلمين 
[حكامًا وعلماء]) وهى مؤرخة: .١57 1١/١/77‏ 

(رابعًا: ومن وجوه النصيحة لأئمة المسلمين: . 

۳ تذكيرهم بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم» وتعريفهم بالأخطاء 
والمخالفات التي وقعوا فيها برفق وحكمة ولطف» والأصل في وعظهم 
أن يكون سراء وإذا طلبوا تقديم النصيحة أمامهم علنا وفتحوا على 
أنفسهم باب إبداء الرأي والانتقاد وأذنوا فيه؛ فيجوز نصيحتهم بالحق من 


0ق تأملات في منهج الشيخ فركوس في فتاوى الإنكار العلني على الولاة ‏ 
غير هتك ولا تعيير لمنافاتهما للجانب الأخلاقي» ولا خروج بالقول 
والفعل لمخالفته لمنهج الإسلام في الحكم والسياسة» ويتم وعظهم سرًا 
إما عن طريق خطاب سري مرسل إليهم عبر البريد الخاص أو 
الإلكتروني» وإما بتسليمه يدويًا من قبل ثقة» أو بطلب لقاء أخوي يسر 
إليهم فيه بالنصيحة» ونحو ذلك من أسباب حصول الانتفاع بالنصيحة في 
مجال الدعوة والتعليم والإعلام... 

وعليه» فليس من طرق النصيحة تمريرها على شبكات الأنترنت 
والصحف والمجلات وغيرها إذا لم يأذن فيها المنصوح له» فإن أذن فإنه 
يراع الجانب الأخلاقي في التعامل بالنصيحة معه؛ تقصدا لتعميم فائدة 
النصيحة؛ ذلك لأن هذه الوسائل موضوعة ابتداء للإعلام والتشهير 
والتبليغ» وقد تستعمل ‏ غالبا في بعض الشبكات ووسائل الإعلام ‏ للتعيبر 
والإهانة والذم في صورة النصيحة؛ الأمر الذي يقضي بمنافاتها للنصيحة 
في قالبها السري والأخلاقي؛ لأنها ‏ بهذا الشكل - تدخل في التأنيب 
والتشنيع). 

۳- وقال في الكلمة الشهرية رقم (۸1): بعنوان: (في حكم الشهير 
بالحكام والتشنيع عليهم)» وهي مؤرخة: 5375/7/75 اه: 

(فمنهج أهل السنة والجماعة في مناصحة ولاة الأمر فيما صدر منهم 
من منكرات: أن يناصحوهم بالخطاب» وعظا وتخويفا من مقام الله تعالى» 
وبالسر وبالرفق» لقوله تعالئ ‏ مخاطبا موسئ وهارون عليهما السلام 
حين أرسلهما إلى فرعون: ا فقولا له وا ا كلك يدر اوی 7 زطماء 
هذا إن وصلوا إليهم» أو بالكتابة والوساطة إن تعذر الوصول إليهم؛ إذ 
الأصل في وعظهم أن يكون سا وإذا طلبوا تقديم النصيحة أمامهم 
علئًاء وفتحوا على أنفسهم باب إبداء الرأي والانتقاد» وأذنوا فيه؛ 
فيجوز نصيحتهم بالحق» من غير هتكِ للأستار ولا تعيير» لمنافاتهما 


للجانب الأخلاقي» ولا خروج - بالقول أو الفعل ‏ لمخالفته لمنهج 
الإسلام في الحكم والسياسة» قال النووي يخته: «وقال جماهير أهل 
وتعطيل الحقوق» ولا يخلع» ولا يجوز الخروج عليه بذلك» بل يجب 
وعظه وتخويفه للأحاديث الواردة في ذلك». مع تحذير الناس من هذه 
المنكرات والبدع والمعاصي عموماء دون تعيين الفاعل» أو الإشارة 
إليه. أو تخصيص بعض صفاته التي يُعرف بهاء كالتحذير من الزنا 
غير تعيين» أي: يكفي الإنكار على المعاصي والبدع والتحذير منهاء 
دون تعيين فاعلها بالسب أو اللعن أو التقبيح؛ فإنه يفضي إلى الحرمان 
من الخير والعدل قال بعض السلف: «ما سب قومٌ أميرهم إلا حرموا 
خیره)» وقال آخر: «من لعن إمامه حرم عدله». 

ومعنيل ذلك: أن أهل السنة السلفيين ينكرون ما يأمر به الإمام من البدع 
والمعاصي» ويحذرون الناس منهاء ويأمرونهم بالابتعاد عنهاء من غير أن 
يكون إنكارهم على ولاة الأمور في مجامع الناس ومحافلهم» ولا على 
رؤوس المنابر ومجالس الوعظ. ولا التشهير بعيوبهم» ولا التشنيع عليهم 
في وسائل الإعلام بأنواعها المختلفة: المرئية والمسموعة والمكتوبةه 
بالكتابة في الصحف والمجلات أو بالصور الكاريكاتورية ونحو ذلك؛ لأن 
ذلك يؤدي إلى تأليب العامة» وإثارة الرعاع» وإيغار لصدور الرعية على 
ولاة الأمور» وإشعال الفتنة» ويوجب الفرقة بين الإخوان» وهذه النتائج 
الضارة يأباها الشرع» وينهئ عنهاء و«كل ما يفضي إلى حرام فهو حرام)» 
و«الوسائل لها حكم المقاصد»» قال أبو الدرداء ذََكَهُ: «إن أول نفاق 
المرء: طعنه على إمامه»... الخ). 

O © 
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المبحث الثاني: أنموذجان من نصائح الشيخ وإنكاراته على الولاة 

يلاحظ في التطبيقات العملية للشيخ أن مواطن منها فيها عدم تطابق 
لبعض ما قرره في فتاويه. 

فالشيخ قرر أنه لا ينكر علئ الولاة ولا يناصحون في غيبتهم إلا إذا 
أذنوا أو طلبوا ذلك» وأنه يكفي الإنكار على المعاصي والبدع والتحذير 
منهاء دون تعيين فاعلهاء أو الإشارة إليه» أو تخصيص بعض صفاته التي 
يُعرف بها. 

وقرر أنه ليس من طرق النصيحة تمريرها على شبكات الأنترنت 
والصحف والمجلات وغيرها إذا لم يأذن فيها المنصوح له. 

والشيخ أنكر علئ الولاة في غيبتهم من غير إذن منهم» ومرّر نصائحه في 
شبكة الانترنت» مع أنه كان بالإمكان تقديم النصيحة سرّاء وكان بالإمكان 
تطبيق ما ذكره في تقريراته؛ من إنكار المعاصي والبدع والتحذير منهاء 
دون تعيين فاعلهاء وذكر بعض الألفاظ التي تدخل في باب التأنيب» وكان 
من السهل اجتنابما. وأدخل معه في نصيحته وإنكاره إدارة موقعه» وهم 
ليشواهن العلماء 

وسأنقل مثالين من موقع الشيخ على الشبكة العالمية» وأتبعهما 
بالتعديل عليهما بما يتوافق مع ما قرره الشيخ من إنكار جنس المنكر دون 
التعرض لولي الأمر» وذلك للدلالة على أن سلوك ذلك ممكنء وأنه لا 
ترابط-كما يزعم البعض- بين إنكار المنكر وذكر ولاة الأمر. 

المثال الأول: 
نصيحة من الشيخ محمّد علي ف ركوس وإدارة موقعه إلى ولاة الأمر على 

الإجراءات الإدارية الخاصّة بجواز السفر وبطاقة التعريف البيومتريّين 

الحم لله وحدّه. والصلاةٌ والسلامُ علّى منْ لا نبي بعدّه» وعلى آله 


وصحبه ومن اقتمّى أنْرَهُ إلى يوم الدينء أمّا بعد: 


فإن الله سبحانه وتعالئ أمر بالالتزام بدينه والدخولٍ فيه كافة بقوله 


وروم 


غك وجا ارس :هذا انآ ا سا € 1 1:1 وأمر 
بطاعته وطاعة رسوله ل مطلقا بقوله تعالول: مإ وَأطِيعُوا لله والسُولَ هڪ 
جحموت” 4059 [آل عمران]. 

واستجابة لهذا النداء الشرعيّ» وقيامًا بما أوجبه الله مِن بيان الحقٌّ 
والتصح للخلق» فان الشيخ محمّد على فركوس وإدارة موقعه ‏ وإن كاثوا 
يمون الإسزاءات الإدازية الاد بجرار السقر ويطاقة التعريف 
البيومتريين الرامية إلى إقرارٍ الأمن وتضييق مسال الأجرام وا رور 
والفساد ‏ إلا أ: نهم لا يُقِرّون ما تعتزمٌ الجهات الرسمية فَرْضَه من تخفيفب 
لحية الرجل» وكشفب شعر المرأة وأذنيها في الصورٍ الشمسية» لمنافاة 


ص 


القرار لآية الحجاب في قوله تعالئ: «إيتأم) اَن فل لاروك وتاك وشا 


قد 
4 ود 2 3> 222 7( 4 و 


القوة و ذلك أدذة أن يعرش قلا مود وكات الله فور 
جما ا [الأحزاب: 04]» وقوله تعالى - أيضًا : # فل لِلمُوْمتِ يَقَضْضْنَ مر 

ہے 4 رو ر لي ان ج ارفك سج لاح و 02 
أبصرهن ويحفظن وهن وا سيت یهن لاما طهر مِنَهَا وَلِضْرِينَ يحمرهنٌ عل 
ومين 4 [النور: .]١‏ وقد اتفق قى العلماء «قاط علي ]د ا ر 
ن ندال الث أ حب سر دفن الأجانب مظلفا حقيقة كان أو صر ةر 


ل ا 


نمب 


ووا بين زیتتھن لا يولتهك أ ابآيهك ل ءاباو بعولتهك أو 
ر یر کہ کے وھ کے I. f‏ 25 م 0 
ایھب أ اء بعولتهري أو إِحْونِهنَ وبي ونه أو بن أُخولهن أوضَايونَ 
سلس سمح ر 4 € مس بج م ا ين ن ص 4 
أو مام e‏ رال أو ظفلا نيت ل 
سح سي 0 2 1 رسرحط سه وس ر عي کچ وم 


وا عل عوراب الد اء ولا يصن أجلن لحم ما يخفين فون من زینتهن ونورا ENS‏ 
یکا کے التؤرثرس اک يطو 45 [النور]. 

فلا أن اللحية والحجابَ لا ينافيان ‏ قطعًا ‏ تحديدٌ ملامح الوجه 
المطلوب في الصور الشمسيةء إذ لا يعوق ‏ أصلاً ‏ مسالك المباحعث إن 


 ةالولا تأملات في منهج الشيخ فركوس في فتاوى الإنكار العلني على‎ Sy 
المعقيق وال ته الأمر الذي جرت عليه كر ين الدول غير المشلية‎ 
احترامًا للشعائر الدينية والحرّيّات الفردية.‎ 

هذا وإن الخ ينكد على فركرس وإدازة موقعه ا بحضوة 
أصحابَ القرارٍ على العدول عمًا يصادمٌ شَرْعَ الله ويَشِينْ كرامة المرأة 
وشرقّهاء فإنهم في الوقتٍ ذاته لا يصون أن يُتّخذ القرارٌ ذريعة إلى تخلّي 
الشعب الجزائريٌ عن أصالته ودينه الحنيف وعروبته وإيمانه التي يسعئ 
إليها المناوؤون للإسلام والعروبة» قال ابن باديس رحمه اللّه: 

شَعْبٌ الجَرَائْرِ مُسْلِمٌ ‏ وَإِلَى العْرٌوبَة يَنْتسِبٌ 
مَنْ قَالَ حَادَ عَنَ أَصْلِهِ أَوْ قَالَ مات فَقَدْ كدب 

كما أنهم ‏ مِن جهةٍ أخرئ ‏ يرفضون ‏ جملةً وتفصيلا ‏ الشتم والطعن 
في ولاة الأمور وكلّ ما يمهد الطريقٌ ان العدو والخووع ا الدي 
عانتٍ الجزائرٌ مِن ويلاته عشرية مِن الزمن. 

سائلينَ المولئ العلي القديرٌ أن يوفَقٌ ولاءً أمور المسلمين لِمَا فيه خيرٌ 
الدينٍ والدنياء ا ا الب تعينوم على خش ر 
الأمور وإدارتباء وأن يُريَنا وإيّاهم الحقٌّ حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا 
ويرزقنًا وإيّاهم اجتنابه. 

ا كوا أن ا نرت اا وض ا لقتعا سفنو اله 
وصحبه وإخوانه ودا تسليمًا. 

الجزائر في: ٠۳‏ جمادئ الأولئ ١١٤٠م"‏ 


الموافق ل: 1۷ أفريل 91° 


الها 


0 


)١(‏ يلاحظ أن تاريخ هذه النصيحة جاء بعد أربعة أشهر من الكلمة الشهرية رقم 54: (ضوابط 
نصيحة أئمة المسلمين [حكامًا وعلماء]) والتي قال فيها الشيخ: (فليس مِنْ طرق النصيحة 
تمريرُها على شَّبَكاتٍ الأنترنت والصَّحُف والمَجَلّاتِ وغيرها إذا لم يدن فيها المنصوحٌ له). 


المثال الثاني: 
تذكير واستنکار 
على قرارٍ منع الجمع في الحَضّر بسبب عَذر المطر 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على مَنْ أرسله الله رحمة 
للعالمين» وعلئ آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدَّينء أمّا بعد: 
فقَدْ جاء في التنزيل المُحكم قول تعالی: ‏ قد کن لک في رشول أله أسَوَةُ 
عة لس كن ا أذ كير وک OSE‏ [الأحزاب]» ففي الآية ا 
كبيرٌ في التأسّي برسول الله كَل والاقتداء به ومتابعته في أقواله وأفعاله 
وأحواله؛ وممًّا جرّثْ عليه سنَّهُ النيئ بياة: العمل بالرخصة المشرّعة بفعله 
as‏ ٳِذ دين الله تعالى قائم عائ التيسير ورفع او 
ودفع المَشقّة؛ والاحاعل وياب لزي اس » فمنها قول 
تعالی: # وما جحل ملک كف أن مِنَ حر 4 [الحج: ۷۸]» وقول تعالی: ما بريد 
َه لعل عَلَِحكُم يِّنْ حرج المائدة: 1]» وه تعالىل: ايد انه بڪم 
الس ول ديد بكم انر 4 [البقرة: »]٠۸٠‏ وغيرٌها مِنّ الآيات» ومِنَ الستة: 
قوله لة: «أَحث الدّين إلى الله الْحَنيفِيَةُ السّمْحَة) [رواه البخاري معلا /١(‏ 


5 سےا ت ا ار ےت رر“ يي 2ه عملم 7 ° 
۳ وقوله E‏ «(إِنْ الله عَرْ وَجَل يجب أن توت + عمش كه نس ان 
و تى عَرَائْمَةُ) [أخرجه البيهقيٌ في «السنن الكرى » (0516). وصحّحه الأليان ف ايوا 
الغليل» (”/ .])٩‏ 


وس ال رخص الم غل أغذان العاة: رحب ة الجمع بين الصلاتين 
ل ل 0 ا : ١جَمَعَ‏ رَسُو ل الله 
كل ب الظهرِ وَالْمَضْرِ وَالْمَْرِبٍ وَالْعِنَاءِ بالْمَبتَِ في عَيْرٍ حو ولا 
س [أخرجه مسلمٌ »])۷٠٠(‏ وعن اع لان عند الل به حيو كان إا جَمَعَ 
ال E Go‏ [أعرجد نالك ف 


«الموطّاه (؟/ 10194 وعن موسئ بن عقبة أن عُمَرَ يْنَ عَيْد اريز گان يَجْمَعٌ 


5 


 ةالولا تأملات في منهج الشيخ فركوس في فتاوى الإنكار العلني على‎ GC 
يْنَ الْمَغْرْبٍ وَالْعِسَاءِ الآَخرَة ذا كَانَ الْمَطَرُ وَأَنَّ شيد بْنّ السب‎ 
وَعَرْوَةَ بْنَ ل وبا بكر بْنَّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمَشْيَحَةَ ذَلِكَ الرَمَانِ كَانُوا‎ 
تشاوة تكو لا وتوت كلك ا اد دی کو مواقا‎ 
تتابعث مذاهبُ أمّة الإسلام على عن اسيل ببذه السنّة جیا بعد جیل»‎ 
وقرّروها في مصتفاتهم» ومِنْ ذلك أثمّةُ المالكيةء قال ابن العري المالك‎ 
رحمه الله - في [«القبَس في شرح موطً مالك بن أنس» (۳۲۷)]: «ولا بطم إلى‎ - 
الجمع ولا يقعله إلا جماعة مظميئّة النقوس بالسئّة كنا أنه لايك [أى:‎ 
بحن وف اغآ الجقاوى الوذ اوقا‎ 

هذاء وإِنَّ أبا عبد المعرّ محمّد علي فركوس ‏ حفظه الله وإدارةً موقعه 
كرون سن البياث الصضادر من وزارة الشؤون. الدذينية والآوقاف: 
والقاضي , يبع الجمع بين الصلرات فى حال تزول المظر اووقوع الكلج: 
والمصادم للسنّة الفعلية» والمنافي لِمَا عليه عمل الآمّةَ الإسلامية» 
وعسحوم رن صر ناس و كن وار برك اله را ترد 
خارج عن المدهب الفقهيّ الذي تعتمده ال الوصية هيجت لباقو 
غيره» وهو مذهب مالك الذي كثيرًا بها ادقن لوو ار س 

وإِنَّ مِنْ واجب التواصي بالخير: تذكيرٌ أصحاب القرار ‏ وفقهم الله - 
أن مين كم الله الجليلة على المسبلم أذ برقت للعمل قي حراسة ذبن 
الحنيف» والذبٌ عن ستَة نبيّه بيا والعمل على إحيائهاء وأن يُقيمّه في 
مَنْصِبٍ يحصل له به شرف خدمة هذا الذي العظيم» ورعاية مصالحه 
القائمة على الخير والنفع الدنيويّ والأخروي. 

علمًا أنه لا تعارضّ بين إعمال سنّة الجمع لعذرٍ المطر رفعًا للحرج» 
وبين استبقاء المسجد مفتوحًا ‏ لزومًا ‏ إلئ وقت صلاة العشاء الأصليٌ 
لمَنْ أراد العمل بالعزيمة؛ فيتحقّق ‏ بذلك كما لا يخفئن ‏ التوفيقٌ والجمع 
بين المصلحتين» وني كِلَيْهما خيرٌ سواءٌ لمَنْ فصل العزيمة أو لمَنْ أذ 


= الفصل الأول : فتاوى الشيخ السابقة. ونماذج من تطبيقاته . وسبب تغيير فتواه 0 
برخم 

وفّق الل المسؤولين فى وزازة الشوون الدّينبة والأوقاك القاتمين علوم 
التوجيه والقرار -لِمَا فيه عر الإسلام والمسلمين» ونصرٌ السنّة وإحياؤهاء 
والدظوا الهاغان رصيرة ودين لا مان لدين الله ول رين لقره 


or 


ارال صدَفا ما هدوا آله عه صَنَهُم من قى ب ومهم ن ينظو وما بدلا 
دیا [الأحزاب]. 

وآخرٌ دعوانا أنِ الحمدٌ لله رب العالمين» وصلى الله على نبنا محمد 
وعلئ آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدّين» وسلّم تسليمًا. 

الجزائر في: ۲۲ جمادئ الأولئ 579 اه 
الموافق ل: ٠8‏ فيفري ۲۰۱۸م 
© 

المبحث الثالث: بيان الأحكام الشرعية وإنكار جنس المنكر, من 
غير تعرض للولاة: 

المطلب الأول: تقريرات الإمامين ابن باز وابن عثيمين» وتقريرات 
الشيخ فركوس السابقة 

١-قال‏ سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز لله بعد أن بين طريقة 
السلف في نصح ولي الأمر: 

(أما إنكار المنكر بدون ذكر الفاعل: فينكر الزناء ويُتكر الخمره وينكر 
الرباء من دون ذكر من فعله؛ فذلك واجب؛ لعموم الأدلة. ويكفي إنكار 
المعاصي والتحذير منهاء من غير أن يُذكر من فعلها؛ لا حاكمًا ولا غير 
حاكم) . 

7 -وقال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين ككاة: 

(مسألة التقريرء وهو أن يتكلم عن الإنكار على الولاة» وليس على 


(۱) «مجموع فتاوئ ومقالات متنوعة» (۸/ .)5١١‏ 


 ةالولا تأملات في منهج الشيخ فركوس في فتاوى الإنكار العلني على‎ CU 
المنكرات الشائعة» أي: -مثلاً- عندنا الآن منكرات شائعة» مغل الربا‎ 
اليس واا مات الآن المرسودة عفنا اما ال ات اة‎ 
فأنكرهاء لكن كلامنا على الإنكار على الحاكم» مثل أن يقوم‎ 
الإنسان -مثلاً- في المسجدء ويقول: الدولة ظلمت.. الدولة فعلت»‎ 
فيتكلم في نفس الحكام...لاء ليس هكذاء آنا أريد مثلا أن أقول للناس:‎ 
اجتنبوا الرباء ويآني ويقول: هذه بيوت الربا معلنة ورافعة البناءء فلا يقول‎ 
هكذاء يعني: هذا إنكار ظني على الولاة» لكن يقول: تجنبوا الرباء والربا‎ 
بحرم ون كر بين الاس الميبدر حرام وإن اتر وما أشبة ذلك‎ 

۳- ما تقدم من تقرير الإمامين ابن باز وابن عثيمين كان الشيخ 
فر کوس يقرره سابقًا في فتاویه» فمن ذلك قوله: 

(....مع تحذير الناس من هذه المنكرات والبدع والمعاصي عموماء 
دون تعيين الفاعل» أو الإشارة إليه» أو تخصيص بعض صفاته التي 
يُعرف بهاء كالتحذير من الزنا والربا والظلم وشرب الخمر ومحدثات 
الأمور ونحوها عموما من غير تعيين» أي: يكفي الإنكار علئ المعاصي 
والبدع والتحذير منهاء دون تعيين فاعلها بالسب أو اللعن أو التقبيح؛ فإنه 
يفضي إلى الحرمان من الخير والعدل قال بعض السلف: «ما سب قوم 
أميرهم إلا حرموا خيره)» وقال آخر: «من لعن إمامه حرم عدله). 

ومعنئ ذلك: أن آهل السنة السلفيين ينكرون ما يأمر به الإمام من البدع 
والمعاصي» ويحذرون الناس منهاء ويأمرونهم بالابتعاد عنهاء من غير أن 
يكون إنكارهم على ولاة الأمور في مجامع الناس ومحافلهم» ولا على 
رؤوس المنابر ومجالس الوعظء ولا التشهير بعيوم» ولا التشنيع عليهم 
في وسائل الإعلام بأنواعها المختلفة...)”". 


.)١5 /55( «لقاءات الباب المفتوح»‎ )١( 
بعنوان: (في حكم التشهير بالحكام والتشنيع عليهم)» وهي‎ :)۸١( انظر: الكلمة الشهرية رقم‎ 000 


مؤرخة: 5754/8/7 ھ. 


= الفصل الأول: فتاوى الشيخ السابقة. ونماذج من تطبيقاته. وسبب تفييرفتوه ۷-7 

المطلب الثاني: التعديل علئ الأنموذجين السابقين لنصائح الشيخ 
فركوسء بما يتوافق مع بيان الحكم الشرعي وإنكار جنس المنكر. من 
غير تعرض للولاة: 

تقدم في المبحث الثاني ذكر أنموذجين من نصائح الشيخ فركوس 
وإنكاراته على الولاة في غيبتهم. وهذا تعديل عليهماء والغرض منه -كما 
تقدم- بيان أنه يمكن إنكار جنس المنكر من غير تعرض لولاة الأمرء لا 
كما يظنه البعض من التلازم بين الأمرين 

- قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي كانه في بيان جكم الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر: 

(الآمر بالمعروف له ثلاث جكم: 

الأولئ: إقامة حجة الله على خلقه. كما قال تعالى: # رسك 
مقرب وَمُنَذِرِنَ للا ين لِلنّيس عل الله حجة بعد اشر 
کا 4 [النساء]. 

الثانية: خروج الآمر من عهدة التكليف بالأمر بالمعروف» كما قال 
تعالى في صالحي القوم الذين اعتدئ بعضهم في السبت: #إقالوا معَذِرَة إِلَ 
ریک 4 [الأعراف:54١]»‏ وقال تعالى : فول 34 عنم فما أت بِمَلُومٍ ر e‏ [الذاريات]. 
فدل علئ أنه لو لم يخرج من العهدة» لكان ملومًا. 

الثالثة: رجاء النفع للمأمور» كما قال تعالى: #معْذِدة إل ري 0 
ينمو #»وقال تعالی: # وَمَكْرَ ون لذ نَع ْمُؤوِييست )4 [الذاريات)). 

وقال العلامة عبد الرحمن السعدي كانة: 

(وهذا المقصود الأعظم من إنكار المنكر؛ ليكون معذرة» وإقامة 
حجة على المأمور المنهي» ولعل الله أن يهديه» فيعمل بمقتضئ 
ذلك الأمر والنهي)'". 
9 اضرا البيان في إيضاح القرآن بالقركن» (448//9): 
(۲) «تيسير الكريم الرحمن»» ص .7١5‏ 


 ةالولا تأملات في منهج الشيخ فركوس في فتاوى الإنكار العلني على‎ a 

فالحكمة الأولئ: وهي إقامة الحجة على ولي الأمر؛ لا تتحقق في 
حال كون الإنكار في غيبته» إذ أن ولاة الآمر لا يصلهم ذلك الإنكار إلا 
ما ندر؛ لانشغالهم بشؤون البلاد» والنادر لا حكم له» وخاصة في هذا 
العصر مع وجود وسائل التواصل وكثرة من ينكر فيها. 

والثانية: خروج الآمر من عهدة التكليف بالأمر بالمعروف. 

والآمر إذا أمر ونهى في غيبة ولي الآمر لم يُوصِل إنكاره إليه» وزاد 
على ذلك مفاسد أخرئ؛ من وقوعه في الغيبة المحرمة» وتأليب الناس 
على ولي الأمر. 

هذا ما يتعلق بولي الأمر. 

وأما ما يتعلق بالناس» وتحذيرهم من ذلك المنكر» فإن إنكار جنس 
المنكرات كاف في تحقيق الواجب الشرعي الذي تبر به الذمة ولا مفسدة 
معه. 

فإن قال قائل: إنكار جنس المنكر لا يحقق الغرضء فلابد من ذكر 
فاعل المنكر -وهو ولي الأمر- لتلازم ذلك» حتئ لا يغتر الناس. 

فيقال: الغرض من الإنكار -فيما يتعلق بعموم الناس- هو 
نصحهم وتحذيرهم» وهذا الأمر المراد التحذير منه لم نعرف أنه منكر 
إلامن جهة الشرع» والشرع ورد ببيان أنه مُنكر قبل أن يقع فيه ولي 
الأمرء فلا تلازم إذن بين إنكار المنكر وذكر ولي الأمرء إذ هُما أمران 
متفكان. 

والثالثة: رجاء النفع لولي الأمر. 

وكيف ينتفع ولي الأمر إذا كانت النصيحة أصلا لم تبلغه؟ 

© 


= الفصل الأول : فتاوى الشيخ السابقةء ونماذج من تطبيقاته . وسبب تغيير فتواه ن 
١-التعديل‏ على المثال الأول: 
نصيحة عامة تتعلق 
بجواز السفر وبطاقة التعريف البيومتريّيّن 
الحمدٌ لله وحدّه» والصلاةً والسلامُ على منْ لا نبي بعدّه» وعلى آله 
وصحبه ومن اقتقّئ أَنْرَهُ إل يوم الدينء أمّا بعدٌ: 
فن الله سبحانه وتعالئ أمر بالالتزام بيه والدغيرل .كيه كانة قلع 


م روه 


15 كايا ورك ا تان الول ا € ر ت وأمر 
بطاعته وطاعة رسوله ل مطلقا بقوله تعالوا: مإ وَأطِيعُوا لله والسُولَ هڪ 
موت 4051 [آل عمران]. 

وإن تخفيف لحية الرجلء لآي غرض كان يناني الأحاديث التي أمرت 
اا الل عت له ا اق ارهن .وقروا اللخ واوا 
الشوارب). [أخرجه البخاري (02841)]» وقوله: «جزوا الشوارب» وأرخوا 
اللحئ. خالفوا المجحوس». [أخرجه مسلم »])٠٠٠-٠١(‏ ويدخل ضمن ذلك: 
تخفيف اللحية من أجل استصدار الجواز البيومتري وغيره من الأمور. 

وكشف شعر المرأةٍ وأذنيها في الصورٍ الشمسية» مخالف لآية الحجاب 
في قوله تعالئ: اجا الي فل لاروك وَيََاِكَ وَضَك الْمؤْمِينَ يديت عن من 


ار ا 2 سر چ ل ره < 22 
جلببهن ذالك | 1 ن وکات اله عمورا رما ار 0 [الأحزاب: 049 


لد د 
عع 


0 3 2 5 م 2 E‏ ويل وو ل 
وقوله تعالل - أيضا : ل ول مومت يَقَطْضْنَ من أ بصرهن ويحفظن جهن ولا 
a‏ 


> زِينتَهُنَّ إل ماظه ر نها ورن + رهن عل جب و بین 4 [النور: ۳]. وقد اتفق 
العلماء قاطبةً على أنّ ما عدّه الشرعٌ عورةً مِن بدن المرأة يجب ستره عن 
ااا حا كان أو ضور .و ايدو آن كرى ا ا 


فيما استثناه الدليل الشرعيٌ في قوله تعالی: إا يي رَه ! 
لبعولتهرى أو ابيهرى أو ءابآ بعوأتهرىكى او بے ابوت از سا بع لتك أ 


0 ل 2 ر رص > کے وو 0 م 
ا نهن أَوْبَنَ إخوإنهرك أوْ بف ارهن م أَوضَآبِهنَأَوَ ما مَلَتَ يَمْنْهنٌ أو تبعت 
3 4 ود عرص و د ص ع ملاح > 


ارد من ا ا عل عورات الا ولا بطر 


ت 


2 
وى دس ر > 


 ةالولا تأملات في منهج الشيخ فركوس في فتاوى الإنكار العلني على‎ CJ 
قلحو )4 [النور].‎ 

ومن المعلوم أن الإلزام بتخفيف اللحية وكش شعر المرأةٍ وأذنيها 
فيهما مخالفة صريحة للآيات والأحاديث السابقة» والأخير فيه ما يشين 
كرامة المرأة وشرقهاء ويناني أصالة الشعب الجزائريٌ ودينه الحنيف 
وعروبته وإيمانه التي يسعئ المناوؤون للإسلام إلى تخليه عنهاء قال ابن 
باديس رحمه الله: 

شَعْبٌ الجَرَّائِرِ مُسْلِعٌ وإلى العروبَة يَنْتسِبٌ 
من قَالَ حَادَ عَنَ صله او قَالَ مَاتَ فَقَدْ كدب 

علمًا أنَّ اللحيةً والحجابَ لا ينافيان ‏ قطعًا ‏ تحديدَ ملامح الوجه 
المطلوب في الصور الشمسيةء إذ لا يعوق ‏ أصلاً ‏ مسالكٌ ا ٤‏ 
التحقيق والتعرّف. 

أسأل المولئ العلي القديرٌ أن يوفَقٌ ولاة أمور المسلمين لِمَا فيه خيرٌ 
الدين والدنياء وأن يرزقَهُم البطانة الصالحةء وأن يريا وإيّاهم الحقّ حقا 
ويرزقنا اتباعه والباطل باطلًا ويرزقتا وإِيّاهم اجتنابه. 

وار هرا الل لبرت اا ا ال عل مدو 
وصحبه وإخوانه ا تسليمًا. 

- تنبيهات مهمة: 

- الإجراء المذكور لم يطبق» بحمد الله» فعلئ ذلك إبقاء الفتوى في 
الموقع فيه نظر بين» وخاصة أن زمن الواقعة قد مضئ من فترة طويلة. 

- من المجازفة جزم البعض بأن السلطات تركت تطبيق الإجراء عملا 
بفتوئ الشيخ فركوس. فهذا الجزم يحتاج إلى خبر قاطع» وليس من عادة 
السلطات ذكر مثل ذلك. 


- من المبالغة في المجازفة -وهو مترتب على ما سبق-: هذه التغريدة 


عع 


$ 


= الفصل الأول: فتاوى الشيخ السابقة, ونماذج من تطبيقاته. وسبب تفييرفتوه 7| )) 
التي تكرر تناقلها: (كل الغيورين على نسائهم وبناتهم وأصحاب اللحئ 
مدينون بالشكر والتقدير والعرفان للشيخ فركوس؛ لأنه نصح ولاة الأمر 
بعدم نزع الخمار وحلق اللحئ في جواز السفر والبطاقة البيومترية» 
واستجابت السلطات» والحمد لله. هذا من الإنكار العلني بضوابطه الذي 
تی ثماره). 

ثم إن هذا النوع من الاحتجاج علئ صحة جواز الإنكار العلني يشبه 
احتجاج من يرئ جواز المظاهرات والإضرابات والاعتصامات بأن كثيرًا 
منها قد نفع واستجاب له ولاة الأمور. 

- من الأمور التي تدخل في قول النبي يَكِ: امن حسن إسلام المرء تركه 
": ما قل في الموضوع عن أحد المقربين للشيخ فركوس أنه 
قال: (كل النصائح التي نصح بها الشيخ فركوس ولاة الأمور قبلت جميعًا 
وكل النصائح التي كانت مع الشيخ [و] الجماعة رُفضت جميعها)' ". 

فليس من هدي السلف الكلام بمثل هذه الطريقة» بل ينصحون ولا 
يُخبرون الناس أنهم نصحواء وهذا داخل في الإخلاص. 

وكلام المذكور منفر جدَّاء ويدخل ضمن الاستفزازء ثم إنه مخالف 
للواقع» فهل -مثلًا- ألغي قرار منع الجمع في الحضر بعذر المطر؟! 

وهل يريد إبراز فضل الشيخ بالجزم بأن ولاة الأمور يأخذون بنصائحه 
ويتركون نصائحه التي كانت مع مشايخ آخرين؟! وهذا في الحقيقة -لو 
كان يعلم- فيه إزراء بالشيخ وبالمشايخ وبولاة الأمور. 

وهل نصائح الشيخ مع إدارة موقعه مقدمة عند ولاة الأمور على 
نصائحه مع بقية المشايخ؟! 


ما لا يعنيه) 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۷١۲۳)»ء‏ وغيره» عن أبي هريرة رضي الله عنه» وصححه الألباني في 


(۲) متناقل في عدة صفحات في تويتر. 
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؟- التعديل على المثال الثاني: 

تذكير بسنة الجمع في الحَضر 
بسبب عذر المطر 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام علئ من أرسله الله رحمة 
للعالمين» وعلئ آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين» أما بعد: 

فقد جاء في التنزيل المحكم قوله تعالئ: لد کان لک في رشول آله اسوه 
حسم لمن کان يرجأ لله ايو لير وك لكا © الاحززب]» ففي الآية أصل 
كبيرٌ في التأسي برسول الله ي والاقتداء به ومتابعته في أقواله وأفعاله 
وأحواله؛ ومما جرت عليه سنة النبي يَكِةِ: العمل بالرخصة المشرعة بفعله 
ي عند وجود الحرج؛ إذ دين الله تعالئ قائم على التيسير ورفع الحرج 
ودفع المشقة؛ والأدلة على ذلك متضافرة بلغت درجة القطع» فمنها: قوله 
تعالی: وما جر َلك في اين ون حَرَج # [الحج: 6/8 وقوله تعالئ: هما بی 
اله يَجَعَلَ عَلِتِكُم من حَرچ # [المائدة: 5]» وقوله تعالى: لیڈ أَنَّهُ بكم 
لسر ولا بريد بكم الشتر 4 [البقرة: 145]» وغيرها من الآيات» ومن السنة: 
قوله مَكَلَِِ: «أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة) [رواه البخاري معلقا »])٩۳ /١(‏ 
وقوله يَلئِةِ: «إن الله عز وجل يحب أن تؤتئ رخصه كما يحب أن تؤتى 
عزائمه) [أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ » (0415). وصححه الألباني في «إرواء الغليل» (/ 9)]. 

ومن الرخص المبنية علئ أعذار العباد: رخصة الجمع بين الصلاتين 
في الحضر بسبب المطر؛ ففي حديث ابن عباس د : «جمع رسول الله 
ياء بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاء بالمدينة» في غير خوف. ولا 
مطر) [أخرجه مسلمٌ (0700]» وعن نافع «أن عبد الله بن عمر كان إذا جمع 
الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر ‏ جمع معهم) [أخرجه مالك في «الموطا» 


41044 وعن موسئ بن عقبة «أن عمر بن عبد العزيز كان يجمع بين 
المغرب والعشاء الآخرة إذا كان المطرء وأن سعيد بن المسيب وعروة بن 
الزبير وأبا بكر بن عبد الرحمن ومشيخة ذلك الزمان كانوا يصلون معهم 
ولا ينكرون ذلك» [أخرجه البيهقي ني «السنن الكبرئ» (/005)]» وقد تتابعت مذاهب 
أمة الإسلام على العمل ببذه السنة جيلا بعد جيل» وقرروها في مصنفاتهم» 
ومن ذلك أئمة المالكية» قال ابن العربي المالكي ‏ رحمه الله في [«القبس في 
شرح موطا مالك بن أنس» (۳۲۷)]: «ولا يطمئن إلى الجمع ولا يفعله إلا جماعة 
مطمئنة النفوس بالسنة» كما أنه لا يكع [أي: يجبن ويضعف] عنه إلا آهل 
الجفاء والبداوة». 

وإن من نعم الله الجليلة على المسلم أن يوفقه للعمل في حراسة دينه 
الحنيف» والذب عن سنة نبيه يله والعمل على إحيائهاء وأن يشرف 
بخدمة هذا الدين العظيم» ورعاية مصالحه القائمة على الخير والنفع 
الدنيوي والأخروي. 

علما أنه لا تعارض بين إعمال سنة الجمع لعذر المطر رفعا للحرج» 
وبين استبقاء المسجد مفتوحا ‏ لزوما ‏ إلى وقت صلاة العشاء الأصلي 
لمن أراد العمل بالعزيمة؛ فيتحقق ‏ بذلك كما لا يخفئ ‏ التوفيق والجمع 
بين المصلحتين» وفي كليهما خيرٌء سواءٌ لمن فضل العزيمة أو لمن أخذ 
بالرخصة. 

وفق الله الجميع لما فيه عز الإسلام والمسلمين» ونصر السنة 
وإحياؤهاء والدعوة إليها على بصيرة وهدئ. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصائ الله على نبينا محمد 
وعلئ آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين» وسلم تسليما. 

© © 
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المطلب الثالث: ما قل مؤخرًا عن الشيخ فركوس مما عدَّهِ ين 
الإنكار العلني على الولاةء وهو داخل في إنكار جنس المنكر: 

تقل عن الشيخ فركوس أنه قال: (القول عن البنوك أا ربوية -أيضًا- 
داخل في باب الإنكار العلني على ولي الأمر؛ لأا معتمدة من طرف 
الذولة). 

وأنه قال: (لمَّا أنكرنا السياحة المختلطة و...؛ هذا من الإنكار 
اا 

فالشيخ -علئ هذا النقل- عَدّ إنكار جنس المنكر من غير تعرض 
للولاة من الإنكار العلني عليهم. 

فيقال بناء علئ النقل المتقدم: 

أولا: في تقرير ذلك خلط بين المسائل» وإعطاؤها حكمًا واحدًا؛ ولم 
يسبق لأهل العلم أن قرروا ذلك» ويترتب على القول به محاذير كثيرة» 
ونتيجته عكسية» وتضر بالدعوة والاحتساب ضررًا بليعاء ومن تلك 
المحاذير: 

- فتح باب لإمكانية التسلط على أهل العلم والاحتسابء فيقال لكل 
مق اراد أن كر جس المنتكر من غير أن عرض للولاة: إنك انكرت 
على ولي الأمر علتا. 

- تثبيط من يريد إنكار جنس المنكرء وله نوع رهبة» فإذا انقدح في 
ذهنه أن إنكار جنس المنكر يدخل في باب الإنكار العلني؛ ترك الإنكار» 
خوفًا من تبعات أن يُفهم أن كلامه فيه الإنكار العلني على الولاة» وبالتالي 
EET‏ جانب النهي عن المنكر. 

© 


)2000 تغريدة بتاريخ: 75/ 5/ ۲۰۲۲. 
(۲( تغريدة بتاريخ: ۸/۲۹/ .7١77‏ 


= الفصل الأول : فتاوى ليخ السابق : ونماذج من تعلبيقاته وسبب تغيير فقوا 0 
المبحث الرابع : ما نقل عن الشيخ في سبب تغيير رأيه في المسألة : 
تقل مجموعة من طلاب الشيخ -فيما سمي ب (تآزر طلبة العلم)- أنه 

قال في مجلسه في المكتبة بتاريخ: 9 7/ 7/ 47 ١4‏ : 
(في باب الفقه قد تغيب عنك أدلة» لكن إذا كبرت في العلم وجدتبهاء 

فتغير قولك» ولهذا مالك له في المسألة الواحدة ثلاثة أقوال» وأحمد سبعة 

أقوال» وأبو حنيفة أربعة أو ستة» وتارة أكثر. 
ولهذا مسألة الإنكار العلني ممكن الإنسان قبل أن تتضح له الرؤية 

عار سيحتها برف 41 الا يبموز | لكان لعلتى ).و كدياب ا ا 

حصل التضييق في زمن الاشتراكية» فالإنكار العلني تترتب عليه المضارء 

لكن بعد اتساع الرؤية بالأدلة وبأمور أخرئ؛ يتبين لك أنه جائز بالشروط 

والضوابط والقيود» فلم يُنسب من يرئ ذلك إلى النفس الخارجي؟!). 
فسبب تغيير الشيخ لرأيه -على هذا الكلام- أمران: 
الأول: الاطلاع على الأدلة» ومثّل الشيخ ذلك بأقوال أئمة المذاهب 

الفقهية» فيقال: 
- الأحاديث والآثار التي ذكرها الشيخ معروفة مشهورة» فأين الجديد 

الذي استجد من أدلة؟! فون المعلوم أن الأئمة الذين ذكرهم الشيخ كان 

عدم اطلاعهم على الأدلة واردًا جدّاء لأسباب عديدة؛ كتباعد الأقطارء 

وانتشار الصحابة فيهاء وقرب العهد بعصر التدوين. 
- كان الشيخ في فتاويه السابقة موافقا للعلماء؛ كابن باز وابن عثيمين» 

رحمهما الله» وهم قد اطلعوا على تلك الأحاديث والآثار» بل وشرحوا 

أكثرها في دروسهم وكتبهم» ومع ذلك لم يذهبوا إلى ما ذهب إليه الشيخ. 
الثاني: أن الشيخ لم يفت بالإنكار العلني قديمًا؛ لوجود الاشتراكية» 

وحصول التضييق في زمنهاء فيقال: 
- ما أشار إليه الشيخ قد ولى قبل أكثر من أربعين عامًا. 
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- كان الشيخ في آخر تلك الفترة طالبًا في الجامعة الإسلامية» والفتوى 
لم تكن من اختصاصه. 

- الفتاوئ التي كان الشيخ لا يجيز فيها الإنكار العلني كانت قبل عشر 
سنوات وأكثر» ولم تكن الاشتراكية حينها موجودة» ولم يكن التضييق 
-أيضًا- موجودًاء فلا فرق من جهة التضييق بين الزمن الحاضر وبين 
الزمن الذي أصدر فيه الشيخ فتاويه السّابقة. 

- إن كان في زمن الاشتراكية تضييق» ففي السنوات الأخيرة وجد ما هو 
أعظم منه؛ وهو التآمر على بلدان المسلمين عامة والجزائر خاصة» 
ومحاولة إسقاطها من أعداء الداخل والخارج» فكان القول بالمنع من 
الإتكان العلني من باپ أوليل: 

- لم يذكر الشيخ في فتاويه الأخيرة أنه غير قوله» ولم يذكر الأسباب 
المتقدمة» ولم يذكر فيها آنا خاصة بالجزائر أو خاصة بمن وضعهم مثل 
وضع الجزائر» ومن المعلوم أن فتاويه يُفترض أا لعموم المسلمين 
مكانًا وزمانًا. 


© © 
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ELE 


LTE 


الفصل الثاني: 
منهج الشيخ فركوس في التعامل مع الأدلة 
في فتاويه الأخيرة: 

المبحث الأول : هل دفع الشيخ بأدلته في الفتوى الأولى؟: 

على ما تقدم ذكره من أن الشيخ غيّر قوله في المسألة؛ فالمتوقع أنه 
سيدفع بأدلته من البداية؛ ليثبت قوله» ولتتضمن الأدلة الرد على مَن 
سيعارضه» وخاصة أن السؤال في (الفتوئ) تضمن ذلك . 

والملاحظ أن ذلك لم يقع» وبيان ذلك كالتالي: 

الأدلة التي ذكرها الشيخ في (الفتوئ) هي: إنكار أبي سعيد الخدري 
كه على مروان» وإنكار عبادة على معاوية صا في حديث الصرف» 
وحديث معاوية صح في التقاحم في النار» وما نقله من كلام ابن القيم 
-رحمه الله- المتضمن لذكر بعض الإنكارات عن جمع من الصحابة. 

وهذه الأدلة كلها إنما تتعلق بالإنكار في حضرة ولي الأمر لا في غيابه. 

ثم في (التوضيح) ركز الشيخ على حديث معاوية صب في التقاحم في 
النار. وأضاف له قصته» وذكر ما يُستدل به على الإنكار العلني. 

والحديث وقصته -أيضًا- إنما يتعلقان بالإنكار على ولي الأمر في 
حضرته لا في غيبته. 
© :وفص السذالة ارسق د ماعن طا الخ عدم جراق الا ر العلا علق راا 


مطلقاء وأضافوا ذلك الحكم إلى مذهب السلف قاطبة» مستدلين بالنصوص الآمرة 
بنصحهم سراء ونسبوا المخالفين لهم في هذا الحكم ‏ إلئ الجهل بأصول منهج أهل 
السنة والجماعة في التعامل مع الحكام. 
فنرجو من شيخنا ‏ حفظه الله تجلية هذه المسألة التى أخذت حيزا واسعا من المجادلة 
والنقاش بين طلبة العلم ‏ حاليا ‏ بين مؤيدٍ ومعارضء لا سيما على مواقع التواصل في 
الشبكة العنكبوتية» وجزاكم الله خيرا). 


 ةالولا تأملات في منهج الشيخ فركوس في فتاوى الإنكار العلني على‎ A) 
ثم أضاف الشيخ دليلًا واحدًا على الإنكار في الغيبة؛ وهو أثر عبادة مع‎ 
معاوية ا الذي سبق أن ذكره في (الفتوئ)» ووجه الدلالة منه عند‎ 
.) الشيخ في (التفنيد) قوله: (ولم يكن معاوية ص بحضرته  ابتداء‎ 
ومجموع ما تقدم ذكره يدل علئ أن أدلة الشيخ علئ الإنكار العلني في‎ 
غيبة الولاة بعد صدور (التوضيح) إنما هو دليل واحد فقط» وهو أثر‎ 


ايد 


© 

المبحث الثاني : الآثار الجديدة التي استدل بها الشيخ على الإنكار 
العلني في غيبة ولي الأمر: 

تقدم أن استدلال الشيخ الوحيد للإنكار في الغيبة -في (التوضيح)- 
قوله عن أثر عبادة مع معاوية: (ولم يكن معاوية ص بحضرته ‏ ابتداء -). 

ثم ذكر الشيخ في (التفنيد) ما يتعلق بحديث عبادة مما استدل به على 
وقوع الإنكار في الغيبة» وذكر ثمانية آثار جديدة» كلها لم تكن موجودة في 
(الفتوى) وفي (التوضيح)» منها سبعة عن الصحابة رضي الله عنهم. 

وقد أرسل لي أحد طلبة العلم هذا السؤال والجواب الذي وجهه للشيخ 
فركوس ب(الواتس) عن طريق واسطة, وذلك بتاريخ: ۲۷/ /٠١‏ 21557 أي 
بعد صدور (التوضيح) بستة أيام» وقبل صدور (التفنيد) بعشرين يومّاء 
والأخ من تلاميذ الشيخ المجدين القدامئ» وكانت له علاقة جيدة 
بالشيخ وبموقعه والباحثين فيه. 

السؤال: (شيخنا حفظك الله ورعاك» هل قال بالإنكار العلني على ولاة 
الأمور في غيبتهم أحد من السلف الصالح؟ لا سيما أن الآثار التي وقفنا 
عليها فيها أن الإنكار كان بحضرة ولاة الأمرء وأما حديث عبادة ص 
فكان فيه تبيين حكم شرعي متعلق بالربا دون التعرض لولي الأمر! 
وكذلك فإنه يُخشى من هذا القول أن يفتح باب شر من الانتقادات في 
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الصحف والإنترنت بحجة أنكم أفتيتم بالجواز» وكل يدعي المصلحة 
وإنكار المنكر» ومن المعلوم أن الشريعة جاءت بسد الذرائع المؤدية إلى 
المفسدة غاليًا. 

فنرجو الجواب عن هذا الإشكال» ونسأل الله تعالئ أن يوفقنا وإياكم 
ا 

الجواب: (أقره معاوية بء كما في الجواب على اعتراض" » وللأخ 
علي بن عيسئ جملة من الآثار الأخرئ تدل عليه. وهو ما عليه أئمة 
عصرنا). 

فيظهر أن الشيخ إنما أوقفه على الأدلة من سماه في جوابه» وهو يعمل في 
موقعه» بعد صدور (التوضيح)» فأضافها في (التفنيد)» وإلا لو كانت عنده 
ابتداء لدفع بها في (الفتوئ) أو على الأقل في (التوضيح)؛ لأنه ذكر فيه 
الإنكار في الغيبة» وبعض تلك الآثار يمكن أن تكون أدعئ للقبول عند من 
يريد التمسك بجواز الإنكار في الغيبة» فمع أنها في باب الاجتهاد وليست 
في باب الحسبة» لكن عمومًا وقع بعضها في غيبة ولي الأمرء وهي أولى 
بالدفع والاستدلال من أثر عبادة الذي لم يَسبق في حدود البحث- لأحد 
من الشراح أن استدل به علئ الإنكار العلني في غيبة ولي الأمر. 

ولا إشكال في وقوع التعاون بين الشيخ وتلميذه» ولكن الإشكال في 
صحة الاستدلال بتلك الآثار كما سيأتي بيانه» وفي ادعاء البعض أن الشيخ 
أتما بت قنواه غلا استقراء آثار السلفت: 

© 


6 أي: (في توضيح إشكال معترض على حكم الإنكار العلني على ولاة الأمر). 


تأملات في منهح الشيخ فركوس في فتاوى الإنكار العاني على الولاة ‏ 


EN 
ا‎ 


الفصل الثالث: 
منهج الشيخ فركوس 

فى الاستدلال بالأحاديث والتتار: 

المبحث الأول: طريقة التعامل مع الأحاديث والآثار الواردة في 
الباب: 

جمع النصوص الشرعية الواردة في الباب أمر مهم يعين على الوصول 
إلى الحكم الشرعي الصحيح» وجمع طرق وروايات الحديث أو الأثر 
الذي يراد الاستدلال به -أيضًا- له أهمية كبيرة في فهمه» وقد نص الأئمة 
عل ولك 

روئ الخطيب البغدادي رحمه الله بإسناده إلى الإمام أحمد بن حنبل 
رنحمةه الله أنه قال؛ «الحديث إذالّم تجمع طرقه لَّم تفهمه» والحديث يفسر 
1 5 عي 

وقالٌ الحافظ أبو زرعة العراقى» رحمه الله: 

(والروايات يفسر بعضها بعضًاء والحديث إذا جمعت طرقه تبين 
المراة يه . 

وقال أيضًا: 

(والحديث إذا جمعت طرقة تبية المراد مته» وليس: لتا أن مسك 
برواية» ونترك بقية الروايات)"". 

وقال الشيخ فركوس في (التوضيح): (ولا يخفئ أن الجمع والتوفيق 
بين الأدلة المتعارضة أولئ من الترجيح ‏ كما هو مقرر أصوليًا ‏ إذ الجمع 


.)۲٠۲ /۲( «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع»‎ )١( 


(١‏ «طرح التثريب» (ه/ كه). 
(۳) المصدر السابق (۷/ .)٤۳۷‏ 
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والتوفيق بينها أفضل ما ينزهها عن النقص والعجز. وأكمل ما يجنبها 
التناقض والإلغاء). 

لكن الملاحظ أن الشيخ لم يجمع النصوص المرفوعة في المسألة» فلم 
يذكر نصوصًا مهمة» ولا شك أن ذلك يؤثر على ما ذكره من التوفيق بين 
النصوصء إذ التوفيق بينها لابد أن يسبقه جمع واستيعاب. 

ولم يسلك الشيخ -أيضًا- جمع طرق وروايات أحاديث وآثار استدل 
اء أى: جمع روايات الحديث أو الآثر الخاص الذي أورده. 

المطلب الأول: من جهة جَمع الأحاديث والآثار الواردة في الباب: 

استدل الشيخ في (التفنيد) على جواز الإنكار العلني في غياب ولي 
الأمر بأدلة عامة» وهي آيات وأحاديث وردّت في باب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر'". 

ولم يذكر هناك -ولا في الفتوئ الرابعة والخامسة- أحاديث خاصة 
وردت في الباب» تتضمن طريقة إنكار المنكر على الولاة ونصيحتهم. 

وفي العادة: أنه إذا أوردث أدلة عامة في مسألة فتورد بعدها الأدلة 
الخاصة فيها. 

الفح ك ادلا مرقوعة موسة فی الاپ وابتعدل بآثار کر عن 
الصحابة رضي الله عنهم. 

فمن تلك الأدلة الخاصة التي لم يذكرها الشيخ: 

-١‏ حديث أبي سعيد الخدري يب قال: قال رسول الله كيا: «أفضل 


)١(‏ وهي: -١‏ قوله تعالئ: فآ وَالْمُؤْموْنَ اموت بطم وآ يعض اروت امرون وَيَنْهَوْنَ 
عن الشكر ویقی شوت الصاو ينوت الكل نيطوت" امه ورول وليك مھم َه إن اه 
عير حك (405 التوبة]. 
١-قوله‏ تعالی: أ كُكُمْ حَرَ امَو أت لتاس کاود ِالْمَمرُوفِ وَتَمْهَوْن ڪن اشڪر 
ومون با 4 [آل عمران: .]1٠١‏ 
'-حديث: «من رأ منكم منكرا فليغيره بيده). ٤-حديث:‏ «الدين النصيحة». 


( 20 مت تاملات في منهج الشيخ فركوس في فتاوى الإنكار العاني على الولاة ‏ 
الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائرء أو أمير جائر)”'' 

وهذا الحديث جعله الإمام الطبري -رحمه الله- عمدة ف ذكر مذاهب 
السلف في الإنكار على ولاة الأمورء فذكر أا ثلاثة» وليس منها الإنكار 
العلني في غيبة ولي الأمر'" 

-١‏ حديث جابر دك عن النبي بيه قال: «سيد الشهداء: حمزة بن 
عبد المطلب. ورجل قام ال إمام جائر» فأمره ونهاه؛ فقتله)"”. 

۳- حديث أم سلمة ص قالت: قال رسول الله كَل «استكون عليكم 
أتمة تعرفون منهم وتنکرون» فمن أنكر بلسانه فقد برئ» ومن كره 
بقلبه فقد سلم» ولكن من رضى وتابع). فقيل: يا رسول اللّه» أفلا 
نقاتلهم؟. قال: «لاء ما صلوا». 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5755)» والترمذي »)7١1/5(‏ وابن ماجه )50١١(‏ عن أبي سعيد الخدري 
۰ وصححه الألباني في «صحيح الجامع» ٩(‏ °( 1 
وقد صدر هذا ا حرب الكرماني في كتاب «السنة)» باب في النصيحة للسلطان» 
وأورد معه أثر ابن عباس أنه جاءه رجل فقال: يا أبا عباس» آمر أميري بتقوئ الله؟ قال: إن 
خفت أن يقتلك فلاء فإن كنت لابد فاعلاء فبينك وبينه. 
قال شيخنا العلامة عبد المحسن العباد البدر حفظه الله- في شرحه للحديث: 
(والمقصود من ذلك: أنه عندما يقول كلاما باطلاً في مجلسه؛ لا يسكت عليه؛ وإنما يبين أن الحق 
هو كذاء ولا يقر الباطل ويسكت عليه» وإنما يبين الحق» وأنه خلاف ما يقول» وأن الذي قاله ليس 
بصحيح» وإنما الصحيح هو كذا وكذاء لأن هذا هو الذي جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة 
والسلام» فكونه يكون عند سلطان جائر معناه: أنه يكون عرضة للهلاك. لاسيما إذا كان ذلك 
الجائر معروفا بإزهاق النفوس وإتلافها بأي سبب من الأسباب ولو كان أمرا يسيرًا). (شرح سنن 
أبى داود»» دروس صوتية مفرغة. 

(؟) انظر تفصيل ذلك في بحث بعنوان: «ما حكاه الإمام الطبري من مذاهب السلف في 
الإنكار على ولاة الأمور»» لكاتب هذه السطور. 

(۳) أخرجه الحاكم (٤۸۸٤)ء‏ وصححه الألباني في الصحيحة (5 /71).. 

(4) أخرج أبو داود في سننه »)٤۷٦۲(‏ والحديث عند مسلم بلفظ: «ستكون أمراءء فتعرفون 
وتنکرون» فمن عرف برئ» ومن نكر سلم» ولكن من رضي وتابع». قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: «لاء 
ماصلوا». 
قال شيخنا العلامة عبد المحسن العباد -حفظه الله- في شرحه للحديث: 
(«فمن أنكر بلسانه)» يعني: وذلك بالطريقة المشروعة التي تترتب عليها مصلحة ولا تترتب 
عليها مضرة» فلا يكون ذلك الإنكار على المنابرء أو بطريقة التشهيرء أو الكلام في المجامع» 
مما يترتب عليه تبيبج الغوغاء وحصول الفتن» فإن هذا ليس من النصح» ولا من الصواب. 
والإنسان لا يرضئ لنفسه بهذا الشيء» فلو حصل منه أخطاء فإنه لا يحب أن تعلن وأن تذكر 
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4 - حديث عوف بن مالك الأشجعي ي قال: سيعت بوسر ل .الله 


ي يقول: «خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم» وتصلون عليهم» 
ويصلون عليكم» وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم. وتلعنونهم 
ويلعنونكم». قالوا: قلنا: يا رسول الله» أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: «لاء 
ما أقاموا فيكم الصلاة» لاء ما أقاموا فيكم الصلاةء ألا من ولي عليه وال 
فرآه يآني شيئًا من معصية الله؛ فليكره ما يأتي من معصية الله ولا 
ينزعن يدا من طاعة) . 

ومع ما تقدم ذكره فهناك من ادع أن الشيخ استقرأ آثار السلف. فوصل 
إلى جواز الإنكار العلني في غيبة الولاة» مع تخطتتهم لاستقراء العلماء 
الذين ذكروا أن آثار الصحابة دلت علئ الإنكار العلني بحضرة الولاة لا 
في غيبتهم؛ كالشيخ محمد العثيمين» رحمه الله والشيخ علي ناصر 
فقيهي» والشيخ صالح آل الشيخ» حفظهما الله. 


على المنابر أو في المجامع» فإذا كان عند الإنسان خطأ فإنه يحب أن ينصح سرّاء وأن ينكر 
عليه سرَّاء ولا يحب أن ينكر عليه علانية. وإذا كان الأمر كذلك فعلئ الإنسان أن يعامل 
الناس بمثل ما يحب أن يعاملوه به). «شرح سنن أبي داودا» دروس مفرغة. 

(۱) أخرجه مسلم (1806). 
قال الشوكاني يت أثناء شرحه للحديث: (قوله: «فليكره ما يأتى من معصية الله ولا ينزعن يدا 
من طاعة». فيه دليل علئ أن من كره بقلبه ما يفعله السلطان من المعاصي؛ كفاه ذلك ولا 
يجب عليه زيادة عليه. وفي الصحيح: «من رأئ منكم منكرا ذ فليغيره بيده» فإن لم يستطع 
للبانن روسكو جب سيك الباب وما ورد في معناه؛ على عدم القدرة على التغيير باليد 
واللسان» ويمكن أن يجعل مختصا بالأمراء إذا فعلوا منكراء لما في الأحاديث الصحيحة من 
تحريم معصيتهم ومنابذتهم» فكفئ في الإنكار: الكراهة بالقلب» لأن في إنكار المنكر عليهم 
باليد واللسان تظهرا بالعصيان» وربما كان ذلك وسيلة إلى المنابذة بالسيف). «نيل الأوطار» 
.)6١1١ /0‏ 
وقال -أيضا- تخته: (ينبغي لمن ظهر له غلط الإمام في بعض المسائل أن يناصحه» ولا يظهر 
الشناعة عليه عل رؤوس الأشهاد» بل كما ورد في الحديث؛ أنه يأخذ بيده» ويخلو به» ويبذل له 
النصيحة» ولا يذل سلطان الله). «السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار) /٤(‏ 005). 
وقال -أيضا- يختتنه: (وقد استدل القائلون بوجوب الخروج على الظلمة ومنابذتهم السيف 
ومكافحتهم بالقتال بعمومات من الكتاب والسنة في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء ولا شك ولا ريب أن الأحاديث التى ذكرها المصنف في هذا الباب وذكرناها أخص 
من تلك العمومات مطلقاء وهي متواترة المعنلء كما يعرف ذلك من له أنسة بعلم السنة). 
«نيل الأوطار» (۷/ .)56١‏ 


تأملات في منهح الشيخ فركوس في فتاوى الإنكار العاني على الولاة ‏ 


واتهم بعضهم مَن أخذ باستقراء العلماء ولم يأخذ باستقراء الشيخ؛ 
نهم وقعوا في بدعة سد باب الاجتهاد» وليس عندهم تعظيم النصوص 
والآثار» بل ما عندهم إلا تعظيم أقوال الرجال مجردة» وأنه ليس بينهم 
ا و 

والشيخ فركوس لم يَدَّع الاستقراء المنسوب إليه» بل ذكر أن الآثار 
موجودة عند الباحث الذي يعمل في موقعه» ولو وقع منه الاستقراء لذكره؛ 
تقوية لقوله» كما فعله العلماء عند ذكرهم الاستقراء في ضابط الحضور. 

والنظر في التسلسل الزمني يُظهر أن المدة بين (الفتوئ) و(التوضيح) 
-الذي قرر فيه الشيخ الإنكار في الغيبة- أربعة أيام فقط "» فهل هي مدة 
كافية لوقوع الاستقراء؟ 

وتقدم أ الشيخ استدل بآثار كثيرة للصحابة ولم يجمع الأحاديث 
المرفوعة» والجمع بين النصوص المرفوعة في إثبات الإنكار العلني أمام 
ولى الأمر دون غيبته أن يقال: 

-حديث عياض عام في أن النصيحة لولي الأمر -وضمنها الإنكار- 
إثما تكون سرًا. 

- ومما وَرَدَ في إثبات مشروعية الإنكار علتا أمام ولي الأمر: حديثان 
الصحابة: 

فالحديث الخاص الأول: عن أبى سعيد الخدري صي -وغيره. 
كطارق ابن شهاب- أن النبى ية قال: «أفضل الجهاد: كلمة عدل عند 


اء ك5 1 ع O‏ 
سلطان جائر» أو أمير جائر) ١‏ 


.)١7 /5( انظر تفصيل ذلك في: «شبهات تدور حول الإنكار العلنى على ولاة الأمور»‎ )١( 
.ه١557‎ 7/1١١ /۲١ والثانية:‎ ه١‎ 557/١٠١ /١١/ (؟) الأولئ مؤرخة:‎ 
وابن ماجه (١١50)»؛ وصححه الألباني في‎ »)7١175( أخرجه أبو داود (57557)» والترمذي‎ )۳( 


ااصحيح الجامع» )04 5 017 


= الفصل الثالث: منهج الشيخ فركوس في الاستدلال بالأحاديث والآثار , (Yo‏ 
والحديث الثاني: عن جابر ص عن النبي بي قال: ١‏ 
الشهداء: حمزة بن عبد المطلب. ورجل قام الل إمام جائر» فأمره 
ونهاه؛ 7 . 
وأما الحديث العام: فهو حديث أبي سعيد الخدري ذََتَهُ مرفوعًا: «من 


رای منكم منكرًا؛ فليغير ل ا ر اك 
فبقلبه. وذلك أضعف الما 

4 4 5ه 

وفل جمع ن اا ابي سعيد -الخاص والعام 2 5 الاستدلال 
على الإنكار على ولي الأمر أمامه: الإمام الطبري كتة» ونسب ذلك إلى 
طائفة من السلف» كيا دعر الحائظ أبن حورن (النى ١‏ انبا شرمية لأثر 
أسامة بن زيد صي لما طُلب منه الإنكار على عثمان د فقال: (وقال 
الطبري: اختلف السلف في الأمر بالمعروف» فقالت طائفة: يجب مطلقاء 
واحتجوا بحديث طارق بن شهاب رفعه: «أفضل الجهاد كلمة حق عند 
سلطان جائر)» وبعموم قوله: «من رأئ منكم منكرًا فليغيره ه بيده) 
التحددف)3, 

وذكر الجمع بين حديث عياض بن غنم وحديث أبي سعيد لإثبات 
الإنكار العلنى على ولى الأمر في حضوره لا في غيبته: الدكتور أحمد بن 
حمد الونیس» فقال بعد أن ذگر حديث عياض بن غنم: 

(وجه الدلالة: أن هذا الحديث صريح في النهي عن نصيحة السلطان 
علانية» والأصل في النهي التحريم» وكلمة (علانية) نكرة في سياق النهي» 
فتفيد العموم» أي سواء أكانت النصيحة علانية بحضور السلطان آم في 
غيبته. لكن ما تقدم في حديث: ل ا ا د 

جائر» يخصص هذا العموم» ويدل علا جواز الخ “إن ا 
)۱( خر جه الحاكم »)٤۸۸٤(‏ وصححه الألباني في الصحيحة .)۷٤(‏ 
(۲) أخرجه مسلم (59). 
22 الحديث -كما تقدم- رواه أبو سعيد وطارق بن شهاب وغيرهماء وقد تعمدت ذكر رواية أبي 
)٤(‏ «فتح الباري» (۱۳/ .)٥۳‏ 
)٥(‏ علق المؤلف على هذا الموضع بقوله: (يمكن القول بأن إنكار المنكر داخل في معنى 


للم تأملات في منهج الشيخ فركوس في فتاوى الإنكار العلني على الولاة ‏ 
السلطان الجائر ولو كان علانية» والله أعلم)""". 

وقد قدم لكتابه: سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله 
آل الشيخ» حفظه الله. 

وأما ما كر من الآثار عن الصحابة في فتاوئ الإنكار العلني من نها 
كانت في غيبة ولي الأمر؛ فإنها كانت ني مسائل اجتهادية. 

ولو تم التسليم بذلك؛ فإن القاعدة: أن الصحابة رضي الله عنهم (إن 
تنازعوا؛ رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول» ولم يكن قول بعضهم حجة» 
مع مخالفة بعضهم له. باتفاق العلماء)”". 

والنصوص المرفوعة الصحيحة -كما تقدم ذكرها وذكر الجمع بينها- 
إنما أثبتت الإنكار العلني في حضور ولي الأمر لا في غيابه» فترد الآثار إليها. 

506 © © 

المطلب الثاني: من جهة ججمع طرق وروايات الحديث أو الأثر المراد 
الاستدلال به: 

هناك أحاديث وآثار مهمة استدل بها الشيخ» وجعلها معتمّدًا له في فتاويه» 
ولم يجمع طرقها ورواياتها الأخرئ. وهي: 


کار 


: حديث عياض بن غنم فة‎ -١ 

ذكر الشيخ حديث عياض في (الفتوئ) » وفي (التوضيح)» وهو عند ابن 
أبي عاصم في «كتاب السنة)» ولم يذكر رواية الحديث 00001 
وروده -وهو إنكار هشام بن حكيم على عياض بن غنم ضا إلا في 
الفتوئ الخامسة: (الجواب). 


وجمع الطرق والروايات من أهدافه وفوائله: معرفة سبب ورود 


النصيحة؛ لأن معناها: إرادة الخير للمنصوح له» ومن أنكر على غيره ما وقع فيه من المعصية 
فقد أراد له الخير ونصحه). ثم ذكر الفرق بين النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
نقلا عن الشيخ صالح آل الشيخ في شرح الأربعين النووية. 

)١(‏ «الإنكار العلني على ولاة الأمور وأثره في الخروج عليهم»» ص ۲۹ء طبعة الرئاسة العامة 
للبحوث العلمية والإفتاء عام 5457 ١ه.‏ 

)١5 /”١( مجموع الفتاوئ‎ )۲( 


= الفصل الثالث: منهج الشيخ فركوس في الاستدلال بالأحاديث والآثار س 
الحديث» الذي له أثر مهم في معرفة الحكم. 

؟ - أثر عبادة بن الصامت مع معاوية ا : 
فقط» وفسّرها بما يفيد أن عبادة ل كان يعلم أن معاوية وله هو من 
أمر بذلك البيع الربوي. 

والحديث -أيضًا- هو عند النسائي في سننه برقم (250577) وابن 
ماجه في سننه برقم (۱۸). 

وبالرجوع إليهما يتبين أن عبادة لم يكن يعلم أن معاوية هو من أمر بذلك 
البيع. وحتئ رواية مسلم ليس فيها ما يفيد أن عبادة كان يعلم بذلك '. 

۳- حديث معاوية ص في التقاحم في النار» وقصته مع الرجل: 

لم تيم ا لمحارية 023 نين وله الوافي لي 
الإنكار العلني عليه» فقد كرت له وقائع مع عبادة ك تَبيّن ذلك. 

فمنها: حديث الصرف مع عبادة» فقد جاء في رواية أن معاوية طلب 
عبادة» فقال له عبادة ما قال» ثم قال معاوية: ما نجد شيئًا أبلغ فيما بيني 

3 5 )۲( 
وبين أصحاب محمد عليه السلام من الصفح عنهم 

ومنها: لما خطب معاوية عن الطاعون» فأنكر عليه عبادة» فطلبه 
معاوية» وقال له: ألم تتق الل رک اناا 

ومنها: أن معاوية شكاه إلى عثمان ''» رضي الله عن الجميع. 
(1) انظر تفصيل ذلك في: (قراءة في فتاوئ الإنكار العلني)» ص0 0. 
(؟) أخرجه الشاشي في مسنده برقم (17170)» عن الحسن مرسلاء وفيه: فقال له معاوية: فما 

هذا الحديث الذي تذكره؟ فأخبره. فقال له معاوية: اسكت عن هذا الحديث, ولا 


تذكره» فقال له عبادة: بلئ» وإن رغم أنف معاوية» قال: ثم قام» فقال له معاوية: ما نجد 
شيئا أبلغ فيما بيني وبين أصحاب محمد عليه السلام من الصفح عنهم. 

(۳) أخرجه الطبراني في الأوسط (/818) . 

2 أخر جه أحمد في مسنده (7511/59): وفيه: فكتب معاوية إل عثمان بن عفان: أن عبادة بن 
الصامت قد أفسد علي الشام وأهلهء فإما تكف إليك عبادة» وإما أخلي بينه وبين الشام» فكتب 
إليه أن رحُل عبادة حت ترجعه إلى داره من المدينة» فبعث بعبادة حتئ قدم المدينة... 


 ةالولا تأملات في منهج الشيخ فركوس في فتاوى الإنكار العلني على‎ A) 

قال الشيخ صالح آل الشيخ: (معاوية ض6 كان شديدًا في أمر الولايةه 
كان لا يتكلم الصحابة في حضرته؛ لأنه كان له حق في ذلك» وكان لا 
يرضئ أن يتكلم أحد إلا بإذنه)» ثم ذكر قصته مع حجر بن عدي» وقصة 
بيعة ابنه يزيد لولاية العهد'"". 

5 - آثر ابن عباس دا مع سعيد بن جبير: 

- لم يجمع الشيخ في (التفنيد) طرق أثر ابن عباس ديا مع ابن جبير» 
بل اقتصر علئ ذكر جزء منه. 

وني (الجواب) خرّج الشيخ جميع روايات الأثرء لكن لم يذكر اللفظ 
الذي فيه المنع من الإنكار على ولي الأمر في غيبته» وهو: (ولا تغتب 
إمامك)» وذكر بدله: (ولا تعب إمامك)» وتبين أن المطبوع من النسخة التي 
أحال إليها كان: (ولا تغتب إمامك). 


- لم يذكر الشيخ في جميع فتاويه آثارًا أخرئ عن ابن عباس كا ؛ 
واثنان منها مذكوران في المصادر الحديثية التى اعتمد عليها في (التفنيد)» 


(۱) اشر العيدة الرابيطية 711 ۳(.. 
(۲) الأثر الأول: عن سعيد بن جبيرٍ قال: قلت لابن عباس: آمر إمامي بالمعروف؟ وأنهاه 
عن المنكر؟ قال: «إن خشيت أن يقتلك فلاء فإن كنت ولا بد فاعلا ففيما بينك وبيئه»» 

«ولا تغتب إمامك». أخرجه سعيد بن منصور في «سئنه» رقم (847)» ومن طريقه البيهقي 
في «شعب الإيمان» /١٠١(‏ ۷۳). 
الأثر الثاني: عن طاووس قال: أتئ رجل ابن عباس فقال: ألا أقوم إلى هذا السلطان» فآمره 
وأغباه؟ قال: «لا تكن له فتنة». قال: أفرأيت إن أمرني بمعصية الله عز وجل؟ قال: «ذاك الذي 
تريد» فكن حينئذ رجلا». أخرجه ابن أبي الدنيا في «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكراء 
ص »١١7”‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» (۲۱/ ۲۵۸)» وعبد الرزاق في (مصنفه» (۷۲۲ °( 
الأثر الثالث: عن طاووس قال: ذكرت الأمراء عند ابن عباسء فابترك فيهم رجل» ف: فتطاول» 
حت ما أرئ في البيت أطول منه» فسمعت ابن عباس يقول: يا (هزهاز)» لا تجعل نفسك فتنة 
للظالمين. فتقاصرء حت ما رأيت في القوم أقصر منه. أخرجه ابن أبي شيبة (۳۲۷۱۳)» 
وسعيد بن منصور (التفسير) .)٠١١١(‏ 
قوله: (فابترك فيهم رجل): قال الزبيدي في تاج العروس (۲۷/ 57): (ابترك الرجل في 
عرضه» وكذا ابترك عليه» إذا تنقصه» وشتمه» واجتهد في ذمه). 


= الفصل الثالث: منهج الشيخ فركوس في الاستدلال بالأحاديث والآثار e‏ 

- جمع الشيخ بين آثر ابن عباس مع ابن جبير وأثره مع علي ليثبت 
الإنكار في الغيبة» ولم يجمع بقية الآثار الأخرئ التي تتضمن رأي ابن عباس 
الصريح في الإنكار في الغيبة''" . 

«- أثر أبي سعيد الخدري مع معاوية ا : 

لافج ا 
es‏ «كنَا تخر إِذْ گان فیا رول اللو صلی 
لله عَلَيْه وَسَلَّمَ ‏ رَكَاةَ الْفِطرعَنْ كَل صغير وگبيرء حر أو مَمْلُوكٍ۔ صَاعَا مِنْ 
طعا أ اعا ون أ أو صاع ن شيره أو صَاءًا ون تر أذ ر ضَاعًا مِنْ 
زييب؛ فلم ڙل ترجه > حَتَى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعاوية ن أبي فيال حاب 


ورا ككلم الاس على الور کان فیا كَلَّمَ بو الاس أَنْ تا 


3 صو 


0 


:لإي 

ل ا ل 1 لك ؛ قال أبو 
سجید: «قاما آنا قاد رال خر جه كما كنت ار جه أَبَدَا مَاعِشْثُ). 

وسيأتي أن الشيخ 585 الآثار المتعلقة بالمسائل الاجتهادية في مسألة 
الإنكار العلني» وهذا الآثر ضمنها. 

ومن جهة أخرئ لم يجمع الشيخ آثارًا أخرئ عن أبي سعيد رضي الله عنه 
تبين موقفه من الإنكار العلني في غيبة الإمام» بل لم يذكر الحديث المرفوع 
الذي يرويه 8 عن الني ل «أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان 
جاتن أو امیر جا" 

e ا‎ 

- فعنه ص عن النبي ئي قال: «لا يمنعن أحدكم مخافة الناس أن 
يتكلم بحق إذا علمه». 
(1) تقدمث'في الحائية السابقة في قوله قل لابن جير «ولا تغنب إمامنك». وقولة: 


يا (هزهاز)» لا تجعل نفسك فتنة للظالمين. 
(۲) أخرجه ابو داود (5755)» والترمذي »)7١1/5(‏ وابن ماجه )50١١(‏ عن أبي سعيد الخدري 


و 


نه وصححه الألباني في «(صحيح الجامع» (۲۲۰۹). 


330 تأملات في منهج الشيخ فركوس في فتاوى الإنكار العلني على الولاة ‏ 
قال أبو سعيد: «فما زال بنا البلاء حتى قصّرناء وَإِن نبغ في الس . 
- وعنه ص عن النبي ي قال: «لا يمنعن أحدكم مخافة رجل - أو 

مخافة بشر - أن يتكلم بالحق إذا رآه أو علمه». 
قال أبو سعيد: فلقيت معاوية» فقلت له: إنه ليس صاحب غدر إلا له 

يوم القيامة لواء غدر بغدرته» ولا غادر أعظم من أمير عامّة)' . 
- وعنه َه قال: قال رسول الله کلا: فلا عنمن أحداك خا الاين 

أن يتكلم بالحق إذا رآه أو علمه». 
قال أبو سعيد: فقد حملني ذلك على أن ركبت إلى معاويةء فملأت 

00 


أذنيه» ثم رجعت) 
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المبحث الثاني: الاستدلال بآثارخارجة عن محل النزاع: 

وتحته ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: الاستدلال بالآثار الواردة في المسائل الاجتهادية 
وحملها علئ الإنكار العلني: 

الشيخ فركوس يقرر أن (القول بأنّ مسائل الخلاف لا إنكار فيها؛ ليس 
بصحيح» كما بيّن ذلك ابن القيّم في «إعلام الموتعين) أتمّ البيان» 
فحاصل ذلك أنه يُفْرّق بين المسائل الاجتهادية والمسائل الخلافية 
ففي المسائل الخلافية؛ فإنه يجب الإنكار على المخالف في قول يخالف 
سنه ثابتةً أو إجماعًا شائعًاء وكذلك يجب الإنكار على العمل المخالف 
للسنّة أو الإجماع بحسب درجات إنكار المنكر. أمَا المسائل الاجتهادية: 


(۱) أخرجه ابن حبان في «موارد الظمآن» )5/ 5)» تحت باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 
والبيهقي في شعب الإيمان »)۷٠٠١(‏ باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وصححه الألباني 
في (صحيح موارد الظمآن» (۲/ .)7١17‏ 

(۲) أخرجه أبو يعلئ في «مسنده» (۲/ )٤۷١‏ (۱۲۹۷)» وقال حسين سليم أسد: (إسناده 


ف 
(۳) أخرجه عبد بن حميد في لمسنده) برقم (859). 


فلا يجوز الإنكار فيها على المخالف إلا بعد بيان الحجّة وإيضاح 
ا ee‏ 

وقال الشيخ في (التفنيد): (... يمكن إضافةٌ بعض آثار السلف الدالَّة 
على الإنكار العلنيٌ في عَيْبتهم أو دون اطلاعهم ردًا على مَنْ يقصرها على 
كونها بحضرتهم وهي). ثم ذكر سبعة آثار؛ ستة منها تدخل في باب 
الاجتهاد لا ی باب الحسبة» وأيضًا كان نصفها في حضور ولي الآمرء 
ونصفها في غيابه”" ولم تَبيّن فيها الحجة لولي الأمر» ثم استمر على رأيه 
كما قرره الشيخ ف القاعدة التي تقدم ذكرهاء فلا يقال عن تلك الآثاو 
أصلا -علئ ما ذكره الشيخ -: إنه وقع فيها إنكار ". 

فمن جهة -كما تقدم- لم يذكر الشيخ أربعة أحاديث مرفوعة تدخل في 
الباب» ومن جهة أخرئ ذكر ستة آثار لا تدخل في باب الإنكارء وإنما هي 
في مسائل اجتهادية. 

IGG 

المطلب الثاني: الاستدلال بآثار كان الإنكار فيها بحضور ولي الأمرء 
ولیس في غيابه: 

استدل الشيخ بآثار كان الإنكار فيها في حضور ولي الأمر وليس في 
غيبته» وحملها على الغيبة» وهي 

-١‏ إنكار عبادة ر ا وية صا فى حديث الصرف. 


3 


)0 انظر: الكلمة الشهرية رقم :)۷١(‏ خطورة التأصيل قبل التأهيل. 
(۲) ففي حضور ولي الأمر: 

ل ل ا 

۳- أثر علي مع عثمان فق لكا في مسألة المتعة بالح. 

وني غياب ولي الأمر: 

١‏ - أثر ابن مسعود مع عثمان طا ؛ في إتمامه الصلاة بمنئ. 

- أثر ابن عباس مع علي ذَفْتَه؛ في تحريقه المرتدين بالنار. 

-'٠‏ أثر أنس صك مع الحجاج في مسألة غسل الرجلين أو مسحهما في الوضوء. 
(۳) وعلئ كلام الشيخ أن تلك الإنكارات الستة وقعت في غياب ولي الأمر. 
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؟- إنكار عائشة سا على مروان فى حضوره. وإنكار أخيها 
م ع ا ا 

إضافة إلى الآثار الثلاثة التي تقدم أنها تدخل في المسائل الاجتهادية 
وليست في مسائل الحسبة» وكانت في حضور ولي الأمر وليس في غيبته. 

فبذلك أصبح عدد الآثار التي ذكر الشيخ آنا تدخل في الإنكار العلني 
في غيبة ولي الآمر» وهي كانت في حضرته؛ خمسة آثار. 

OO 
المطلب الثالث: الاستدلال بأثر لتابعي» وهو يدخل في باب اللزوم.‎ 
وهو أثر الحسن البصري مع أنس بن مالك ي وفعل الحجاج.‎ 
OO 

المبحث الثالث: ما يتعلق بإعمال قواعد الاجتهاد: 

أولا: تقرير قاعدة» ثم إعمال خلافهاء أو تخلف إعمالها في بعض 
المواطن: 

١‏ - لا يجوز الإنكار في المسائل الاجتهادية على المخالف إلا بعد بيان 
الحجّة وإيضاح المحجّة: 

سبق أن الشيخ يقرر هذه القاعدة» وأيضًا هو يطبقها في فتاويه» لكن لم 
يطبقها في مسألة الإنكار العلني» فأورد ستة آثار تتعلق بالمسائل 
الاجتهادية» وانطبقت عليها القاعدة التي ذكرهاء ومع ذلك فقد عدها أنها 
تدخل في باب الإنكار العلني. 

ثم إن الشيخ قال في (مجال الإنكار العلنئ): (الإنكار على ولاة الأمر 
إنما يكون علئ جميع الأخطاء والمخالفات والمنكرات التي وقعوا فيها 
أو أذنوا بها أو أمروا بها ولو باجتهادٍ منهم وتأويلٍ» بعد تحقق كونها منكرًا 
مخالفا للشرع). 
(1) وهذا الأثريمكن جعله قسما مستقلاء وهو ما يدخل في باب الولايات وما يجري فيها. 


مع ملاحظة أن إنكار عبد الرحمن بن أبي بكر صي كان على مروان» وليس على معاوية 
رضي الله عنه» ولكني نقلت عبارة الشيخ. 


= الفصل الثالث: منهج الشيخ فركوس في الاستدلال بالأحاديث والآثار سر 

فلم يشترط في الإنكار علئ الخطأ الناتج عن اجتهاد وتأويل إقامة 
الحجة وإيضاح المحجة كما تقدم. 

وفي التطبيق العملي أنكر على وزارة الشؤون الإسلامية علتا وني الغيبة 
في مسألة اجتهادية» وهو لم يُقم الحجة عليها. 

١‏ - الجمع بين الأدلة أولئ من الترجيح: 

ذكرها الشيخ في عدة مواضع من فتاويه الأخيرة. فيقال: 

- إعمال القاعدة تخلف عمومًاء وذلك لأن الشيخ -كما تقدم- لم يجمع 
النصوص المرفوعة في الباب» والتوفيق بينها لابد أن يسبقه جمع واستيعاب. 

- لم يذكر الشيخ اللفظ الذي منع فيه ابن عباس من الإنكار في غيبة 
الإمام» وهو قوله: (ولا تغتب إمامك)» فأضاف الشيخ للأثر فعل ابن 
عباس مع علي الذي عده من الإنكار وهو ليس كذلك» فإن مقتضئ عد 
ذلك من الإنكار أن يلجأ أولا إلى الجمع وهو هنا متعذر لأن التقرير فيه 
المنع والتطبيق فيه الإنكار» فعند التعذر يلجأ إلى المتأخر منهماء وهو 
تقريره لابن عباس بالمنع» فيقال بالمنع. 

والشيخ لم يسلك ذلك» وإنما جعل فعل ابن عباس مع علي وهو 
متقدم يتوافق مع تقرير ابن عباس لابن جبير وهو متأخر. 

- هناك خمسة آثار ورد فيها التأنيب على ولي الأمرء ولم يذكر الشيخ 
وجه التوفيق بينها وبين بقية النصوص التي استنبط منها عدم التأنيب» 
ومنها آثر ابن عباس دا . 

۳- موافقة فهم الصحابة: 

ذكر الشيخ في (التفنيد) أن مشاركته الاجتهاديّة لم تخرج عن فهم 
الصحابة رضي الله عنهم. 

ويلاحظ أن ذلك لم يتحقق في كثير من المواطن» ويدل على ذلك: 


( +4 نمت تاملات في منهج الشيخ فركوس في فتاوى الإنكار العاني على الولاة ‏ 

- هناك ضوابط ذكرها الشيخ منقوضة ببعض الآثار التي أوردها. 

لاس ل ا و 
د ايد انتفاء المفسدة. 5 كانت ار الشيع ٤ aN‏ 
(الجواب) لتغير الضابط المذكور. 

- هناك تفسير كان ذكره الشيخ لأثر ابن عباس 6 مع ابن جبير» 
عندما حمله على الإنكار العلني» ثم في آخر فتوئ حمله على التأنيب» 

- ومثله: القول بأن عبادة علئ أنه أنكر علئ معاوية في غيبته عن طريق 
التعريض والتلميح» ولم يسبق الشيخ إلى هذا الفهم. 

- ومثله: القول بأن معاوية يقر على الإنكار العلنى عليه» وقد ثبت 
المنع في عدة مواضع 

- ومثله: إدخال آثار الصحابة التى وردت في المسائل الاجتهادية في 
مسألة الإنكار العلني» وهم رضي الله عنهم لم يفهموا منها ذلك. 

- ومثله: الآثار التي ذكرها ابن القيم عن الصحابة في الإنكار» وكلها 
كانت في حضور ولي الأمرء فحملها الشيخ على الحضور والغيبة. 

ثانيًا: عدم إعمال بعض القواعد: 

-١‏ السؤال معاد فى الحواب: 

لم يستعملها الشيخ في أثر ابن عباس مع ابن جبير» والسؤال كان: (آمر 
أميري بالمعروف» وأغباه عن المنكر؟)» والجواب كان: (إن خشيت 

والشيخ حمل الأثر على أن المراد به هو التأنيب» ولم يكن سؤال ابن 


= الفصل الثالث: منهج الشيخ فركوس في الاستدلال بالأحاديث والآثار ® 
جبير متعلقًا بالصفة التي يأمر بها وينهئ» فكيف يُحمل جواب ابن عباس 
على أمر غير مذكور في السؤال؛ وهو التأنيب؟! 

؟- الحديث المرفوع مقدم على قول الصحابي: 

ولم يعمل الشيخ ذلك مع حديث عياض بن غنم ؤَلَتَهُ» فالشيخ جعله 
أصلا في أن الأصل في الإنكار أن يكون سرَّاء ولا يلجأ للعلن إلا إذا تعذر 
السرء وأنه إذا تعذر الإنكار العلني يكتفئ بالسريء ثم في (الجواب) قرر أنه 
لا يُشترَطٌ في الإنكار العلنيئّ تعلّه الإنكار السّرّيٌ» بل يكفي انتفاءٌ المفسدق 
واعتمد في تقرير ذلك علئ أثر ابن عباس مع علي رضي الله عنهم. 

- الترجيح بالرواية الأصح سندًا والأكثر رواة: 

لم يُعملها الشيخ في أثر ابن عباس مع سعيد بن جبير» فإن الروايات 
التي جاءت غير مقيدة بالتأنيب أكثر عددًا؛ فهي أولئ الالال . 

- الأصل حمل الكلام على ظاهره: 

والشيخ لم يحمل ظاهر قول الرجل لمعاوية: (كلاء إنما المال مالنا 
والفيء فيئناء فمن حال بيننا وبينه حاكمناه إلى الله بأسيافنا) على ظاهره» 
وهو القتال» مع وجود القرينة. 

- ذكر الشيخ أن معاوية ّح أقر الرجل على فعله» فقال: (ومعاوية ك 
لم يزجره على صنيعه» ولم يأمره بالإنكار السري مع أن الرجل كان قادرا 
عليه» وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما هو معلوم في القواعد). 

قد يأتي -أيضًا- من يقول: إن معاوية ضب6 أقر الرجل على كلامه 
الذي يدل على الخروج على الولاة!! 

- عدم جمع الروايات والطرق» وقد تقدم ذكر ذلك. 

5- الاحتجاج بحديث عياض وجعله أصلاء ثم الإشارة إلى ما يفيد 
تضعيفه في (الجواب). 


(۱) انظر تفصيل ذلك في (قراءة في الفتوئ الخامسة)» ص ١5‏ . 
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۷- تغيير الشيخ لبعض ألفاظ الأثر التي ذكرها في فتوئ سابقة كانت 
عند ابن أبي الدنيا لتتوافق مع لفظة أخرئ عند البيهقي» ثم تخريجها من 
عبد التي را اصرف شين فا وا راع الل 
والحديثية. 

۸- عدم الرجوع إلى المصادرء لمطابقة ما في البرامج مع المطبوع. 

فلفظة: (ولا تعب إمامك) التي نقلها الشيخ من «شعب الإيمان» للبيهقي 
هي في طبعة «دار الرشد» التي في «المكتبة الشاملة» و«تطبيق تراث» برقم 
۷۸07 وبالرجوع إلى المطبوع منه للمطابقة؛ تبين أن اللفظ هو: 
(ولا تغتب إمامك)» وليس: (ولا تعب إمامك). 

وأيضًا: (تصحف هناك اسم «معاوية بن إسحاق» إلئ: «معاوية عن 
إن 0 

ثالثا: إعمال قاعدة في موطن» وإهمالها في مواطن أخرئ: 

- تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز: 

استعملها الشيخ في موضع» وتركها في مواضع» ومنها: 

أ- قول الشيخ في أثر معاوية مع الرجل: (وتأخير البيان عن وقت 
الحاجة لا يجوز): وقد أخر معاوية ص التحديث بالحديث إلى الجمعة 
الثالثة» وكذلك لم يبين للرجل عدم جواز قتال الأئمة إذا منعوا رعيتهم 
حقهم. 

ب- حمل الشيخ أثر ابن عباس مع ابن جبير علئ أن المقصود هو 
التأنيب» ولم يُذكر التأنيب في السؤالء ويلزم القول به» وعدم حمله على 
الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر: تأخير البيان عن وقت الحاجة؛ لأن 
السؤال كان عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والجواب -على 
رأي الشيخ - كان عن التأنيب. 

ج- علئ قول الشيخ؛ فإن (الفتوئ) كان فيها تأخير البيان عن وقت 
EAGAN O‏ 
(۲) ما بين قوسين هو كلام محقق سنن سعيد بن منصور في /٤(‏ /1101)» الحاشية رقم .)٥(‏ 


= الفصل الثالث: منهج الشيخ فركوس في الاستدلال بالأحاديث والآثار سر 
الحاجة» إذ إنه سئل عن حكم الإنكار العلني» فأجاب» ولم يفصل بين 
الحضور والغيبة» والسؤال إنما كان مقصودًا به أصالة الإنكار في حال 
الغيبةء إذ سبب السؤال كان كذلك» ولأنه هو المتبادر إلى الذهن عند 
الإطلاق بحكم الواقع. 

فلم يذكر الشيخ في (الفتوئ) الإنكار في الغيبة» وإنما آخره إلى 
(التفنيد)» وكلامه في (الفتوئ) كان يدل على أن مراده: الإنكار العلني أمام 
ولي الأمرء وفقا للأدلة التي ذكرها ولكلام الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- 
الذي نقله» والذي كان يتعلق بالحضور كما هو معروف عنه» رحمه الله. 

رابعًا: إعمال بعض القواعد والضوابط في الفتاوئ السابقة» وإهمالها في 
الفتاوئ الأخيرة» مع أهميتها وذخولها في الباب: 

-١‏ درء المفاسد مقدم على جلب المصالح: 

ذكرها الشيخ في معرض الكلام على الخروج على الولاة» ومما قاله 
(فإن هذا العمل يجرٌ مفاسد شئَّنْ» وهي أعظمٌ مها بحصل مِنْ جور ولاة 
الأمر وظَلّمهم على ما هو ظاهرٌ للعيان» كما أنَّ هذا الطريقٌ ‏ مِنْ جهة 
ثالثة ينعكس سلبًا على سير الدعوة إلى الله تعالى» معطُلٌ لسبيلهاء ويزيد 
على الأمّةِ هموما أخرئ وَفِتَنَا وشرورًا ومَصائِبَ تهدم شوكتها وتضعف 
قوّتها وتخدم أعداءهاء والتاريخ يشهد على هذه الفتن كُذِيمًا وحديثاء 
ls‏ 

وهذه القاعدة تطبق -أيضا- على الإنكار العلني في الغيبة» وينطبق 
عليها خاصة قول الشيخ: (والتاريخ يشهد على هذه الفتن فا و اء 
والسعيدٌ مَنْ وُعِظ بغيره»»» فإن التاريخ قديمًا وحديثًا شهد أن الإنكار 
العلني في الغيبة جر على المسلمين الفتن وانعكس سلبا على سير الدعوة 
إلى الله تعالئ» وعطل سبيلهاء وفتاوئ الشيخ الأخيرة بالخصوص قد 


)١(‏ «المنهج القويم في معاملة الحكام). 
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أخذت حيرا واسعًا من ذلك بين السلفيين» وأنتجت قلاقل لا ينكرها من‎ 
له أدنيل مسكة من عقل.‎ 

۲- من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه: 

ذكرها الشيخ سابقا في معرض بيان أن (طريق الدعوة إلى الله إنما يكون 
بالحكمة والموعظة الحسنة والصبر على مَشاقّها دون عجلةٍ مورّطةٍ في 
الفساد والإفساد, التي اا الحرين 80 


وفي الفتاوئ الأخيرة قرر الشيخ أنه إذا لم يمكن الوصول إلى ولي 
الأمر فينكر عليه علتا في غيبته» ولم يسلك سبيل إنكار جنس المنكر الذي 
كان يقرره سابقاء وهذا ينافي ما قرره في الجملة المتقدمة» إذ فيه ما هو 
خلاف الحكمة» وفيه الاستعجال المورط» والذي مآله الحرمان كما هو 


مشاهد عبر الأزمان. 


۳ كل ما يفضي إلئ حرام فهو حرام: 

استعملها الشيخ لما كان يمنع من الإنكار العلني سابقا"» ثم ترك 
ذكرها في الفتاوئ الأخيرة» مع أهميتها. 

وطبق الشيخ هذه القاعدة -أيضًا- في المظاهرات» فقرر عدم جوازهاء 
وذكر أن غا مات ن جال لف ولتاسد و اضرا 


() «المنهج القويم في معاملة الحكام). 

(۲) انظر: الكلمة الشهرية رقم :)۸١(‏ بعنوان: «في حكم التشهير بالحكام والتشنيع عليهم»» وهي 
مؤرخة: 175/98/97 اه. 

(۳) قال: (المظاهرات وأخواتها غالًا ‏ ما تكون جالبة للفتن والمفاسد والأضرار: من سفك 
الدماء» وتخريب المنشآت» وتضييع الأموال» وتعطيل العمل» وإشاعة الفوضئ» 
واختلاط الذكور بالإناث» وغيرها من موجات الفساد والشرور التي تأباها الفطرة 
السليمة» وينهئ عنها الإسلام. إن طلب تحصيل حقوق المتظاهرين والمضربين وإدراك 
غاياتها الشريفة لا يسوغ وسائلها وطرقها؛ لآن الإسلام يرفض النظرية الميكيافيلية القائلة 
إن: «الغاية تبرر الوسيلة». التي تجوز للفرد التوصل إلى الغايات النبيلة والمقاصد 
المشروعة بأي وسيلةء وإن كانت ممنوعة في الشرائع» ومذمومة في الفطر السليمة 


= الفصل الثالث: منهج الشيخ فركوس في الاستدلال بالأحاديث والآثار ® 

وما ذكره في المظاهرات ينطبق على ما قرره في الإنكار العلني في 
غيبة ولاة الأمورء فلو قال قائل: المظاهرات وسيلة من وسائل تغيير 
المنكر» فنضع لها ضوابط» بأن تكون خالية مما ذكره الشيخ» ويستعمل 
فيها اللين والكلام الطيب» ويقوم عليها المحتسبون من أهل العلم 
لضبطهاء وما الفرق بين أن ينكر عالم أو طالب علم المنكر الذي وقع 
فيه ولي الأمر علنًا وفي غيبته» بالضوابط المذكورة في فتوئ الشيخ» 
وبين أن يجتمع عدد أكبر لينكروا تلك المنكرات وفق الضوابط نفسها؟ 
بل اماع يزيد الح حتاو وله برغل الجا أكبر فق یر 
الشخص منفردًا. 

ولا شك أن الجواب سيكون هو جواب الشيخ الأول: المظاهرات 
فيها مفاسد أعظم مما يتصوره من تحقيق للمصالح» فكانت تلك 
الضوابط غير مؤثرة في حكمهاء فتكون ملغاة. 

5 - الوسائل لها حكم المقاصد: 

ذكرها الشيخ بعد القاعدة المتقدم ذكرها مباشرة» ولم يذكرها في فتاويه 
الآخيرة» وما قرره أخيرًا يندرج تحت هذه القاعدة» فإن الإنكار في الغيبة 
يؤدي إلى المفاسد التي ذكرها الشيخ سابقا في فتاويه. 

- بيان الأحكام وإنكار جنس المنكر: 

تقدم أن الشيخ كان يقرر في فتاويه السابقة (أن أهل السنة السلفيين 
ينكرون ما يأمر به الإمام من البدع والمعاصي» ويحذرون الناس منهاء 
ويأمرونهم بالابتعاد عنهاء من غير أن يكون إنكارهم علئ ولاة الأمور 


والأخلاق الفاضلة والأعراف). الفتوئ رقم: »)١٠١٤(‏ المنشورة بموقعه» بعنوان: (في 
حكم اعتبار إذن الحاكم بالمظاهرات والمسيرات). 


م تأملات في منهح الشيخ فركوس في فتاوى الإنكار العلني على الولاة ‏ 
في مجامع الناس ومحافلهم» ولا على رؤوس المنابر ومجالس 
الوعظء ولا التشهير بعيوبهم, ولا التشنيع عليهم). 

وتقدم -أيضًا- أن هذه القاعدة نص عليها غير واحد من أهل العلم؛ 
كسماحة الشيخ ابن باز رحمه الله» والشيخ ابن عثيمين رحمه الله. 

وقد ترك الشيخ العمل بها في فتاويه الأخيرة» مع أن العمل بها يحقق 
واجب البيان وجلب المصالح ودرء المفاسد. 

خامسًا: الإشارة إلى إعمال قاعدة. وهي لم تكن متحققة: 

١-الإجماع‏ السكوتي: 

أشار الشيخ إليه في قصة إنكار أبي سعيد صب على مروان» ولم يذكر 
مستنده في ذلك» فقال: (فقد أنكر الصحابي الجليل أبو سعيدٍ الخدري 
نه علئ مروان بن الحكم في تقديمه الخطبة على صلاة العيد من غير 
تشهير ولا تآليب» ولكنه كان علنًا على مرأئ ومسمع من الصحابة 
ورت يهن قير ايوم وان 1ن لا بن حجر حرس ا ور أن 
الل كان مهاس 

۲- الراوي أعلم بما روئ: 

ذكرها الشيخ في قصة معاوية ض6 مع الرجل الذي أنكر عليه» ليستدل 
به على أن معاوية َلِكَهُ يرئ جواز الإنكار العلني. 

وتقدم أن الشيخ لم يجمع مواقف أخرئ لمعاوية ص تبين موقفه من 
الإنكار العلني عليه» وأنه لم يكن يرتضي ذلك» وتقدم -أيضًا- كلام 
الشيخ صالح آل الشيخ في ذلك . 

© 


(۱) انظر: ص ۳۸-۳۷. 
(۲) انظر: ص 07. 


= الفصل الثالث: منهج الشيخ فركوس في الاستدلال بالأحاديث والآثار Ty‏ 
المبحث الرابع : وقوع إشكالات في شرح بعض الأحاديث والآثار: 
وتحته أربعة مطالب: 
المطلب الأول: عدم تطابق شرح بعض الآثار مع تبويبات المحدثين 

وعدم تطابقه مع شروح العلماء السابقين. 
من الأمور المهمة التي تساعد على فهم الأحاديث والآثار: النظر في 

تبويبات المحدثين عليهاء وقد قيل: فقه البخاري في تبويبه. 
ومن المهم -أيضًا- النظر إلى فهم العلماء المتقدمين» فلا يُذكر معن 

لحديث أو أثر لم يسبق للعلماء أن تناولوه وكان ذلك مخالمًا لما قرروه» 

وخاصة في المسائل المهمة. 
وني هذا المعنى قال الشيخ ف ركوس في إحدئ تعقباته على العلامة ابن 

باديس رحمه الله: (جعل المصنف ‏ رحمه الله تولية الكفء مقدما على 

الخير مأخوذا من قول أبي بكر : «(ولست بخی ر کم)» والحقيقة أنه لا 
يسعفه معنو العبارة السالفة لتأصيل ما ذكره؛ لعدم تطابقه مع شروح العلماء 
السابقين لهاء إذ لم يرد عنهم ‏ في حدود علمي ‏ أنهم شرحوها بمراد 

ETR 
والملاحظ أن فتاوئ الإنكار العلني وجد فيها مثل ما تقدم» وبيان ذلك‎ 

كالثالى: 


ب 
ا 


-١‏ أثر عبادة ص مع معاوية ذَلتَهُ: 

قرر الشيخ في (التوضيح) أن عبادة أنكر على معاوية علنًا في غيبته» حيث 
قال: (ولم يكن معاوية ص بحضرته ‏ ابتداء ). ثم قرر في (التفنيد) أن عبادة 
وإن لم يصرح باسم معاوية د إلا أنه لمح به وعرّض بذكر الوصف. 
والتعريض والتلميح يدخلان في باب الإنكار العلني. 

ولم أقف على من قال بذلك من الشراح» ولم يذكر الشيخ من سبقه 


)١(‏ «تبصير الأنام»» الحلقة الرابعة عشرة. 


تأملات في منهح الشيخ فركوس في فتاوى الإنكار العاني على الولاة ‏ 


بح 
( ١ه‏ ) 
الول 

ولذلك فقد استدل بكلام الشيخ فركوس أحد الدعاة في الكويت ضمن 
شبه كثيرة أوردها في المسألة» ولم ينقل عن الشيخ فركوس إلا هذا الموضع. 

۲- أثر أبي سعيد الخدري د مع مروان بن الحكم: 

استدل الشيخ بآثر أبي سعيد يح مع مروان على الإنكار العلني. 

والحافظ ابن حجر يله قرر أن ذلك كان بينهما سرَّاء وذلك في سياق 
ذكره أن هناك قصتين وقعتاء ولسبست قصة واحدة» فقال: (ويدل على 
التغاير أيضًا: أن إنكار أبي سعيد وقع بينه وبينه» وإنكار الآخر وقع على 

00) 

رؤوس الناس) 5 

۳- أثر ابن عباس دا مع سعيد ابن جبير: 

- رجّح الشيخ في (الجواب) أن قصد ابن عباس ا هو المنع 
من تأنيب الإمام حال الخوف من القتل» وكان من قبل في (التفنيد) 
يستدل به عل مسألة الإتكار العلنى لا علي التأنيب:. 

ومن خرّجوا الأثر لم يذكروا مسألة التأنيب”"» ولم يذكره أيضا 
العلماء المتقدمون الذين استشهدوا به في كتبهم”". 

- حمل الشيخ فركوس في (التفنيد) قول ابن عباس: (إن خفت أن 
يقتلك فلا) على تحريم الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر حال الخشية 
من القتل. 

وقد فسره أبو يعلى الفراء الحتيلى -رحمه الله- عل أن معناه: فلا 
بلوفيوك أن وف وقرر أن الإنكار حينئل يحسن» ويكون أفضل من 
(۱) انظر: «فتح الباري لابن حجر» (۳/ ۳۷۸). 
00 كسعيد بن منصور في (سننه)» وابن أبي شيبة في «(مصنفه)» وحرب الكرماني في «مسائله»» 

وابن أبي الدنيا في «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»» والبيهقي في «(شعب الإيمان»» 

وابن عبد البر في «التمهيد»» وانظر تفصيل ذلك في: (قراءة في الفتوئ الخامسة)» ص 5 7. 
)۳( كالفراء في «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»» وابن رجب الحنبلي في «جامع العلوم 


والحكم»» وعبد الرحمن بن أبي بكر بن داود الحنبلي في: «الكنز الأكبر من الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر». وانظر تفصيل ذلك في: (قراءة في الفتوئ الخامسة)» ص 505. 


5 ا و ا ا (o۳‏ 

وحكى الإمام الطبري -رحمه الله- أن مذهب ابن عباس طا أنه ينكر 
على ولى الأمر أمامه إذا أمن على نفسه القتل» أو أن يلحقه من البلاء ما لا 

؛- أثر أبي بكر الصديق يليه : 

قال الشيخ في (التوضيح): (علما أن النصيحة العلنية تؤدى من غير 

هناك لس و ل ا 
تقديم النصيحة 7“ علناء» وفتحوا على أنفسهه بك ا الرأي 
والانتقاد وأذنوا فيه» وهذا متضمن في قول الصديق وَلكه: «وإن رأيتموني 
عل بطل فسددوني»». وفي لفظ: «وإن زغت فقوموني». 

فقرر الشيخ أن قول أبي بكر الصديق 6 «وإن رأيتموني على باعل 
فسددوني»» وفي لفظ: «وإن زغت فقوموني»» يدل علئ إذنه في أن يتكر عليه 


بيو 


علنا. 
ولم أقف على من قال ذلك من العلماء وأبو بكر ص أ 


)١(‏ قال رحمه الله: (ومن شرطه: زوال الخوف على النفس. فمتى خاف على نفسه التلف إن 
نب عن المنكر؛ لم يجب... 
وإذا ثبت سقوطه مع الخوف على النفس أو ما دون النفس؛ فهل يحسن الإنكار» ويكون 
أفضل من تركه؟ ظاهر كلام أحمد أنه یحسن» ويكون أفضل من تركه... خلافا للمتكلمين 
في قولهم: إن ذلك قبيح» إلا في موضعين: أحدهما: عند إظهار كلمة الكفر» فإنه يحسن منه 
إظهار الإيمان» والثاني: إظهار كلمة حق عند السلطان الجائر. وما عدا ذلك فإنه قبيح... 
والدلالة عل ب قوله ا : لإ وضور عل مآ سابك نكم عزم الور القمان:11]. 
يحث على الصبر في ذلك؛ فدل على أن فيه الفضل... 
واحتج المخالف: بقوله تعالى: 95و15 تلق يي اكز ريم :6 ... واحتج بما رواه 
سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: أأمر السلطان بالمعروف وأنهاه عن المنكر؟ فقال: 
إن خفت أن يقتلك فلا. قال: ثم عدت» فقال لي: مثل ذلك. وقال: إن كنت لابد فاعلا 
ففيما بينك وبينه. 
والجواب: إن معناه: فلا يلزمك أن تأمره). انظر: «الآمر بالمعروف والنهي عن المنكرا» 
للفراء» باختصار» ص 7/-18. 

(۲) انظر: «شرح صحيح البخاري» .)6١ /٠١(‏ 


ع 


تأملات في منهج الشيخ فركوس في فتاوى الإنكار العلني على الولاة ‏ 


Ce) 
يقرر للأمة ما تسقط به هيبة الأئمة» وإنما أرشد  أن يُقَرَّم ويُسدّد بما‎ 
تضمنه هدي النبي ئي في باب النصيحة» وأثر أسامة ص يبين أنه لم يُعهد‎ 
ذلك في خلافته ؤَيَنَه.‎ 

وأيضًاء؛ فقد يأتي من يستدل بذلك على جواز الخروج بالسيف» إذ أن 
لفظة (التقويم) مما يصح حملها على التقويم بالسيف. 

ه - أثر أسامة بن زيد صا لما طّلب منه أن يكلم عثمان ذلك : 

قال الشيخ في (التفنيد): (ونظيره قول أسامة ذَلِيَكّهُ: «إنكم لترون أني 
لا أكلمه إلا أسمعكم. إني أكلمه في السر دون أن أفتح بابا لا أكون أول من 
فتحه). والحقيقة أن ظاهر قول أسامة ص ليس فيه أنه نفل عن نفسه 
مكالمته أمام الناس» بل نف حصر مكالمته في كونها أمام الناس» فكأنه 
يقول: هل تظنون آني لا أكلمه إلا وأنتم تسمعون أو إذا كان ذلك 
بمسمعكم ‏ كما في بعض الروايات: بسمعكم ‏ أو بمرآى منكم أو إذا 
أخبرتكم أني کلمته» إني لأكلمه علاوة على ذلك - فيما بيني وبينه). 

فقوله: (بل نفى حصر مكالمته 4 كونها أمام الناس): لم أقف عند 
الشراح من قال بذلك» بل كلامه ص يدل علئ أنه كان يكلمه سرَّاء وذلك 
في قوله: (إني أكلمه في السر)ء وهذا الذي فهمه الشراح وذكروه'") 

ولو كان كلمهم من قبل أمامهم لما احتاج إلى أن يدفع التهمة عن 
نفسه» على من قصد اتهامه بذلك» فدل على أنه لم يكلمه علتا قبل 
ذلك. 

قال ابن بطال كتنه: (يعرفهم أن هذا الحديث جعله آلا يداهن أحدّاء 
يتبرأ إليهم مما ظنوا به من سكوته عن عثمان في أخيه)' ''. 
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)١(‏ انظر مثلا: «فتح الباري» لابن حجر »)١ /١7١(‏ ولإرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» 
للقسطلاني (۱۰/ ۱۹۲)» واشرح صحيح البخاري» لابن بطال (۱۰/ 59). 
(۲( انظر: (اشرح صحيح البخاري» /٠١(‏ 59). 


= الفصل الثالث: منهج الشيخ فركوس في الاستدلال بالأحاديث والآثار ® 

المطلب الثاني: وجود إلحاقات في شرح بعض الأحاديث والآثار: 

لا إشكال في أن يُستدل بالأثر الواحد من عدة أوجه؛ لكن من المناسب 
الدفع بها؛ لأن الإلحاقات تلحقها تساؤلات» وخاصة إذا لم يسبق لأهل العلم 
ذكر ذلك الوجه من الاستدلال» وكان مخالقًا لبعض الروايات» كما تقدم. 

فمن تلك الإلحاقات: 

-١‏ وجه استدلال الشيخ بأثر عبادة مع معاوية كا تغيّر من موضع 
إلى آخر؛ ففي «(الفتوئ) أثبت به الشيخ الإنكار العلني فقط»ء ثم في 
(التوضيح) أذ ثبت به الإنكار العلني في غيبة الإمام» ثم في (التفنيد) أثبت فيه 
الإنكار العلني في غيبة الإمام وأن ذلك وقع عن طريق التعريض والتلميح. 

OS‏ يدل تر ابو عباس 9ع ابن جور 
ليثبت الإنكار العلني» وأن ابن عباس ا لم ينفه» وإنما قيّده بجواز 
الأس سند القتل”" . 

ثم في (الجواب) ذكر أن قوله: (إن كنت لا بد فاعلا) يحتمل أن يراد به: 
إن كنت لا بد آمرًّا بالمعروف» ويحتمل أن يراد به: إن كنت لا بد مؤنباء 
وقوئ الأخير بأنه آخر مذكور. 

وهذا الاحتمال ثم الترجيح لم يكونا موجودين في (التفنيد)» مع 
تضمنه هناك الرواية التي فيها ذكر التأنيب. 

۳- ذكر الشيخ في (التفنيد) أثر ابن عباس طا مع ابن جبير» ثم ذكر في 
أواخره أثر ابن عباس مع علي َا ولم يُشر إلى الجمع بينهما 

وني (الجواب) جمع بينهما في موطن واحد؛ لإثبات أن ابن عباس ي 
يرئ الإنكار العلني في الغيبة"". 

© © 


(۱) مع أن تخصيص الأثر بأن المقصود منه عدم نه نفي العلني ف فيه نظرء إذ لم يرد في السؤال 
ذكره. 
() انظر مناقشة ذلك في: «قراءة في الفتوئ الخامسة للشيخ فركوس». 


مه تأملات في منهح الشيخ فركوس في فتاوى الإنكار العلني على الولاة ‏ 

المطلب الثالث: وقوع إشكالات» وعدم رفعها: 

١‏ - ورد في قصة الرجل مع معاوية 4 إشكال» وهو قول الرجل 
لمعاوية ذَلِيَكهُ: «كلاء إنما المال مالنا والفيء فيئناء فمن حال بيننا وبينه 
حاكمناه إلى الله بأسيافنا». 

قال الشيخ في حاشية (0) عبارة: («حاكمناه إلى الله بأسيافنا»: أسلوب 
لغوي قائم على المبالغة كما ذكره الألباني ‏ رحمه الله ولا يفهم منه الخروج 
ل ل ال 
جوازه» فإن المحاكمة إلى الله تقتضي عدم المقاتلة والصبر على الجور). 

- لم يذكر الشيخ المصدر الذي نقل منه كلام ا أن «ساكوناة 
إلى الله بأسيافنا»: أسلوب لغوي قائم على المبالغة» وقد بحثت عنه كثيرًا 
ولم أقف عليه. 

- الأصل حمل الكلام على ظاهره» وعدم تأويله» وخاصة أن القرينة 
تدل على أن الرجل أراد حقيقته» وحقيقته عند العرب أن يراد به القتال 
ما دام مقترنًا بالسيف. 

- قول الشيخ فركوس: (ولا يفهم منه الخروج علئ السلطان 
بالسيف الذي دلت النصوص عن الله ورسوله وي4 على عدم جوازه» فإن 
المحاكمة إلى الله تقتضي عدم المقاتلة والصبر على الجور). 

يقال: وما المانع أن يُفهم منه ذلك؟ فإن الرجل مبهم» ولم يُذكر عنه أنه 
من أهل العلم» وما المانع أن يكون ممن يرئ الخروج بالسيف على 
الولاة» أو كان ممن لا يعرف حكم ذلك» فتأويل كلامه الواضح -في أنه 
أراد القتال- ليتوافق مع عقيدة آهل السنة والجماعة فيه نظر بيّن. 

- الناظر في (الفتوئ) و(التوضيح) و(التفنيد) و(الجواب): يلاحظ 
ما يلي: 

(الفتوئ): الأصل في النصيحة أن تكون سرّاء وإذا تعذرت؛ فيجوز أن 


= الفصل الثالث: منهج الشيخ فركوس في الاستدلال بالأحاديث والآثار CG‏ 
تكون علتاء لورود أدلة في ذلك» لكن تكون وفق ضوابط. 

(التوضيح): الأصل في الإنكار العلني أن يكون بحضرة ولي الأمرء 
ويجوز أن يكون في غيبته» لورود أدلة في ذلك. 

(التفنيد): الإنكار العلني بقسميه يكون بالتصريح» ويكون أيضًا بالتلميح 
والتعريض. إذ هما داخلان في الإنكار العلني» وورد دليل على ذلك. 

(الجواب): لا يلزم أن يكون الأصل في النصيحة والإنكار السرية» بل 
ذلك منوط بالمصلحة. 

وهذا التدرج الذي مشئ عليه الشيخ يمكن أن يمشي معه الخوارج 
والحزبيون والحركيون» فيقولون: اتفقنا مع الشيخ فركوس على جواز 
الإنكار العلني على الولاة في حضرتبهم وفي غياءهم» لكن نختلف معه في 
الضوابط التي ذكرهاء فلا يلزم التقيد بهاء إذ الأدلة من فعل السلف على 
خلافها؛ ففيها الصدع بالحق» واستعمال الآلفاظ القوية في ذلك التي تردع 
المنكر عليه'''» وبعض أدلتنا ما ذكره الشيخ من الآثار. وهي أربعةء إذ يلزم 
عند الاحتجاج بها أن يحتج بكل ما تضمنته» ولا يقتصر على مسألة الإنكار 
علا في حضور ولي الأمر أو في غيابه. 

أو يقولون: الأصل في الإنكار العلني -بقسميه- أن تكون طريقته وفق 
الضوابط التي ذكرها الشيخ فركوس» لكن يجوز آلا يكون بتلك الضوابط 
لورود أدلة في ذلك. 

وهذا الإلزام -علئ طريقة الشيخ في الاستدلال- هو لازم» ولا مدفع 
له ولم يذكر الشيخ جوابًا عنه. 

۳- لما قرر الشيخ أن مراد ابن عباس ضا ماي حال 
الخوف من القتل؛ ذكر أنه في حال انتفاءه يجوز ذلك» وينبغي ي أن يكون بما 
لاينافي النصيحة والآدب» من غير إهانة للسلطان. 


)١(‏ وقد وجد من مُنظري التكفير من قال بذلك. 
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وقد نقلّ تعريفف التأنيب بأنه اللّومُ السديدء أو المبالغة في التوبيخ 
والتعنيف» ثم ذكر أن ذلك يكون مع السلطان بأدب» ومن غير إهانة» وبما 
لاينافي النصيحة. 

ثم ذكر الشيخ أن جملة مِن الآثار تشهد لما ذكره» ولم يذكر تلك 
الآثار. 

وهذا الضابط يظهر معه الجمع بين المتناقضات» فهل هناك توبيخ 
وتعنيف يوجّهان إلى السلطان -بل ولغير السلطان- لكن بأدب ومن غير 
إهانة؟! هذا لا يقع إلا في عالم الافتراضات والتخمينات» أما الواقع فيدفعه. 

- جعل الشيخ في (الفتوئ) حديث عياض دب6 هو الأصل في 

الإنكار السري. ثم في (التوضيح) جعل العمل به يكون حينما يغلب على 
الظن أن الإنكار العلني يزداد به الشر والفتنة ولا يحصل به الخير. 

وني (التوضيح) رأئ وجوب ترك الإنكار العلني إذا غلب على الظن 
زيادة الشر وعدم حصول الخيرء والاكتفاء بالإنكار السري» وقد قرر من 
قبل في (الفتوئ) أنه لا ينتقل من السري إلى العلني إلا عند تعذره» فكيف 
يكتف بالسري وهو متعذر؟! والظاهر أن الأولء أن تقال اذا تعذر العلني 
فيُكتفئ بالإنكار القلبي”'. 
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(۱) ل (والأصل في وعظهم أن يكون سرا عند الإمكان من غير فضح 
و وو تشنيع إلئ أن قال: وعلئ هذا يحمل حديث: «من أراد أن ينصح لذي 
کا ذلا ينه اا رای ا ی و ن تناك وزلا كان د 
الذي عليه». أما إذا لم يمكن وعظهم سرا في إزالة منكر وقعوا فيه علناء وغلب على الظن 
تحصيل الخير بالإنكار العلني من غير ترتب أي مفسدة فإنه يجوز والحال هذه 
نصيحتهم والإنكار عليهم علنا دون هتك ولا تعيير ولا تشنیع). 
وقال في (التوضيح): (ويكون ترك الإنكار العلني على ولاة الأمور واجبا إذا غلب على 
الظن أنه يزداد به الشر والفتنة ولا يحصل به الخير» فإن ما تقتضيه المصلحة ‏ والحال 
هذه تركه وتجنبه والاكتفاء بوعظهم سرا قدر الإمكان» عملا بحديث عياض بن غنم 
٠‏ مع ترك امتثال أوامرهم المعارضة لصريح نصوص الكتاب والسنة). 
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المطلب الرابع: وقوع تغيير لبعض العبارات» وبعضها تضمّن تغييرًا في 
الحكم, من غير إشارة لذلك» ووقوع الإجمال في بعض الأساليب 
والألفاظ والأحكام: 

وكأمثلة على ذلك: 

١‏ - قال الشيخ في: (الفتوئ): وجدير بالتنبيه أنه إذا غلب على الظن عدم 
زوال المفسدة والمنكر بالوعظ العلني» بل قد يترتب عليه نتائج فكسية 
مضرة بالدعوة إلى الله وبالناصحين علناء فإن ما تقتضيه المصلحة ‏ والحال 
هذه _-تجنب الإنكار العلني والاكتفاء بوعظهم سرًا عند الإمكان. 

وقال في: (التوضيح): ويكون ترك الإنكار العلني على ولاة الأمور واجبًا إذا 
غلب على الظن أنه يزداد به الشر والفتنة ولا يحصل به الخير» فإن ما تقتضيه 
sS‏ 

وقال في: (مجال الإنكار العلني) : كما آنه إذا كانت النصيحة لا تأتي بكمرتِها 
رجو بالكفتٌ عن امك لا يبا ولاعلنًا. وكان في بذلها نفاعل المتكر ما 
فيد له ا في مُنكّره أو مصيره إلى اشر من أو كان اا 
اجتهاده ولم يقتنع بوجهة نظر الاصح» فترك التصيحة له هنا هو الواجبُ» 
حيث لا تنفع الذُكرئ؛ لقوله تعالى: درن نص لتر ©4 [الاعلئ]) . 

ففي (الفتوئ) قرر الشيخ تجنب الإنكار العلني والاكتفاء بوعظهم سرا 
عند الإمكان. وفي (التوضيح) قرر وجوب ترك الإنكار العلني على ولاة 
الأمور» مع بقاء العبارة فيها إجمال بسبب الزيادة عليها والتعديل اليسير 
فيها بين (الفتوئ) و(التوضيح). 

و(ني مجال الإنكار) حذف عبارة: (فإن ما تقتضيه المصلحة ‏ والحال 
هذه تركه وتجنبه والاكتفاء بوعظهم سرًّا قدر الإمكان)» وأبدلها بقوله: 
(قفرك اللسيعة ك اعرالا 

وقال في (الفتوئ): (والاكتفاء بوعظهم سرًا عند الإمكان). وفي 


00 مس تاملات في منهج الشيخ فركوس في فتاوى الإنكار العاني على الولاة ‏ 
(التوضيح) قال: (والاكتفاء بوعظهم سرًا قدر الإمكان). 

۲- (الفتوئ) جاءت مُجملة في مسألة الإنكار العلني» فلم يُفصل 
الذي فيه اكلام على أن المسألة معلقة ل المصلحة» مع أن 
الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- في اللقاء نفسه تكلم بعد ذلك عن 
التفريق في الإنكار ر بين الحضور والغيبة. 

يبين ذلك أن بعض مناصري الشيخ فركوس في فتواه جاءت مواقفهم 
متباينة: 

5-١‏ فمنهم من ب بحث في كلام | لشيخ ابن عثيمير' -رحمه الله- یش لشت أنه 
يرئ الإنكار في الغيبة. 

وهؤلاء -مع الأسف- سلكوا مسلك اتباع المتشابه من كلام العلماء 
وأفعالهم وترك تقريراتهم المُحكمة» ولم يُرّقوا في مواطن بين إنكار المنكر 
وبين بيان الأحكام الشرعية» فيظنون أن بيان الأحكام إنكار» ويظنون 
-أيضًا- أن إنكار جنس المنكرات يدخل في الإنكار على ولى الأمر. 

'- وعلئ نقيض من تقدم: هناك مَن نفئ أن يكون الشيخ فركوس 
قصد بكلامه أن الشيخ ابن عثيمين يقول بالإنكار في الغيبة؛ معللين بأن 
الشيخ فركوسًا لم يذكر ذلك في كلامه"" 
لدت ا د ا ا م 

رح لاص ا ا (هذا يدل علئ خط الشيخ فوكوس في 

فیقال: E gel‏ الكاتب- لكلام اشطيد جل شلى ا -حفظه الله-: فإنَّ 

SS 


بحم هوارهم كثر ذا يب الت داشا لا عل الو فق ب ا وله 
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-١‏ ومنهم من سلّم بوجود التفريق» ولكنه رد استقراء الشيخ 
ابن عثيمين -رحمه الله- بأمور: 

- منها: أن الشيخ ابن عثيمين استقراً النصوص الشرعية» فوصل إلى 
التفريق المذكورء والشيخ فركوس استقرأهاء فأثبت بها الإنكار في الغيبة» 
وأن استقراء الشيخ ابن عثيمين ناقص» وليس استقراؤه أولئ من استقراء 
الشيخ فركوس. وبعضهم قال إن استقراء الشيخ ابن عثيمين قبل لأنه من 
علماء المشرق» واستقراء الشيخ فركوس رَد لأنه من علماء المغرب”"" 

- ومنها: أن التفريق المذكور لم يرد عند السلف. فما ورد عنهم في 
الباب يستوي فيه الحضور والغيبة. 

- ومنها: أنه وردت نصوص عن السلف في جواز غيبة ولي الأمر 
الا 

فتبين مما سبق الخلط الذي وقع بسبب كلام الشيخ فركوس المُجمّلء 
ومن تقدم ذكرهم كلهم مؤيدون لفتوئ الشيخ» ولا شك أن هذه طريقة 
غير مرضية» يحصل معها الخلط واللبس ونسبة أقوال لغير قائليها. 

“- استعمل الشيخ بعد (الفتوئ) مصطلح: (الإنكار العلني بضوابطه)» 
فأصبحت كلمة (بضوابطه) ملازمة للإنكار العلني. 

وهي كلمة مجملة» والشيخ يعني بها الضوابط التي قررها وجمعها'". 

-٤‏ ثم يذكر الشيخ في (التفنيد) أن علماء السّنّة العاملين أثبتوا - في 
الجملة وا ا بصو يطب ودج مجم ين العلمات, 

فقوله: (في الجملة) لبس كل ھم ماه وإنما يَفهم غالب القَرّاء 
منها أن العلماء ذهبوا إلى ما ذهب إليه الشيخ. 


المنقولٍ عنهم مِنَ الصحابة رضي الله عنهم والعلماء الأثبات مِنْ باب أؤلئ). وانظر مناقشة 
ذلك في (وقفات مع منشورین)» ص .١5‏ 

.)١١ /5( وانظر مناقشة ذلك في (شبهات تدور حول الإنكار العلني على ولاة الأمور)‎ )١( 

(۲) وانظر مناقشة ذلك في (شبهات تدور حول الإنكار العلني على ولاة الأمور) (8/5). 

() سيآتي الكلام عنها في الفصل الخامس. 

(5) سيآتي الكلام عن ذلك في الفصل الرابع. 
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e‏ (فإنه وإِنْ سلَمْنا جدلا ‏ أنه لم يصرّح باشم معاوية 
4 إلا أنه لمّح به وعرّض بذکر الوصف. والتعریش والتلمیځ يدخلان 
في باب الإنكار العلني ‏ كما تقدّم). 

فقوله: (بذكر الوصف) جملة غير مفهومة المعنول» وقد سألت عنها 
بعض المشايخ والدكاترة وطلبة علم» فلم أجد مَن فهم معناهاء سوئ أن 
الشيخ يقصد بكلامه عمومًا أن عبادة عرض بمعاوية اء ثم وقفت على 
ما قد يكون معنئ مقصودًاء فذكرته غير جازم به 

5- لم يبين الشيخ في حديث معاوية صب هل الحديث والقصة يدلان 
على الإنكار العلني أمام ولي الأمرء أم يدخل في ذلك الإنكار في الغيبة. 
وقد قال: (والرد في الحديث ‏ جاء مطلقا سواء كان سريًا أو علئا بحسب 
المصلحة في إحقاق الحق وإبطال الباطل). 

۷- في مسألة إضافة النقاط الثلاث في أثر ابن عباس صا ؛ لم يصرح 
الشيخ أن الأثر في (التفنيد) كانت فيه النقاط الثلاث» وإنما كتب كتابة 
مطولة مجملة تتعلق بعلامات الترقيم» ومن ضمنها النقاط الثلاث 
وكان يمكن الاستغناء عن التطويل والإجمال المذكور في بيان علامات 
الترقيم بأدنى عبارة» وهو التصريح بأن الأثر في (التفنيد) كان فيه ثلاث 


نقاط تدل على وجود محذوف. 
والله أعلم» وصلیٰ اللّه وسلم عل نتا محمد وعلیٰ آله وصحبه 
أجمعين . 
© © © 


)١(‏ في (قراءة في فتاوئ الإنكار العلني)» ص 201 وفيها: (جملة (بذكر الوصف) قد تفهم 
على عدة معاني» فإن كان قصد شيخنا: أن عبادة ذكر الوصف بقوله: (إني سمعت رسول الله 
عله : ينهئ عن بيع الذهب بالذهب) أي الوصف -في حدود ما فهمته- هو النهي عن 
E‏ جاء في «تيسير التحرير» 
0 0۸): (فإن ذكر الوصف فقطء ك «إوَأحلٌ أسَهَانْبَيمَ 4 فإن الوصف وهو حل البيع مذكورء 
والحكم وهو الصحة غير مذكور» بل مستنبط من الحل). 


الفصل الأول: فتاوى الشيخ فركوس السابقة, ونماذج من تطبيقاته , وسبب تغيير 


رأيه في المسألة: ا E‏ 
المبحث الأول: ملخص من الفتاوئ السابقة للشيخ *د*(إ: 
المبحث الثاني: أنموذجان من نصائح الشيخ وإنكاراته على الولاة في غيبتهم .... ٠١‏ 
المثال الأول O‏ 11171 
المثال الثانى 00000111 


المبحث الثالث: بيان الأحكام الشرعية وإنكار جنس المنكر من غير تعرض 
للولاة: ل 
المطلب الأول: تقريرات الإمامين ابن باز وابن عثيمين» وتقريرات الشيخ 


ف ركوس السابقة Oasis eas‏ 
١-تقرير‏ سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله o‏ 
؟- تقرير الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 5 ه122[ 
۳- تقرير الشيخ فركوس في فتاويه المتقدمة 00101111 


المطلب الثاني: التعديل على الأنموذجين السابقين لنصائح الشيخ ف ركوس» بما 
يتوافق مع بيان الحكم الشرعي وإنكار جنس المنكر من غير تعرض للولاة ١1...‏ 


O O التعديل على المثال الأول مما ل‎ -١ 
Tega ae تنبيهات مهمة‎ - 
؟- التعديل على المثال الثاني ا ا‎ 


المطلب الثالث: ما قل مؤخرًا عن الشيخ فركوس مما عدَّه من الإنكار العلني 
على الولاة» وهو داخل في إنكار جنس المنكر TERA‏ 


المبحث الرابع: ما قل عن الشيخ في سبب تغيير رأيه في المسألة 0000 
الفصل الثاني : منهج الشيخ فركوس في التعامل مع الأدلة في فتاويه الأخيرة: ٠۷...‏ 
المبحث الأول: هل دفع الشيخ بأدلته في الفتوئ الأولئن؟ مو ار 


المبحث الثاني: الآثار الجديدة التي استدل بها الشيخ على الإنكار العلني في غيبة 


 ةالولا تأملات في منهج الشيخ فركوس في فتاوى الإنكار العلني على‎ E 


الفصل الثالث: منهج الشيخ فركوس في الاستدلال بالأحاديث والآثار: e‏ 
المبحث الأول: طريقة التعامل مع الأحاديث والآثار الواردة في الباب ..... 7٠‏ 
كلام الخطيب البغدادي» رحمه الله 19 #1 3 3 E‏ 
كلام الحافظ أبو زرعة العراقي» رحمه الله Pssst‏ 
كلام الشيخ فركوس 1110 11[ [ [ 1 00001011 
المطلب الأول: من جهة جَمع الأحاديث والآثار الواردة في الباب 000000011 


من الأدلة الخاصة التي لم يذكرها الشيخ O‏ ااا 
الادعاء بأن الشيخ استقرأ آثار السلف» فوصل إلى جواز الإنكار في غيبة الولاة... 77 


الجمع بين النصوص المرفوعة في إثبات الإنكار العلني أمام ولي الأمر PE‏ 
المطلب الثاني: من جهة جَمع طرق وروايات الحديث أو الأثر المراد الاستدلال به ۳٦.‏ 
١‏ - حديث عياض بن غنم ؤَلَكهُ a‏ 1 اا 
۲- أثر عبادة بن الصامت مع معاوية كا Fe‏ 
۳- حديث معاوية ّح في التقاحم في النار» وقصته مع الرجل PVs‏ 
4 - أثر ابن عباس وها مع سعيد بن جبير ان 
4- أثر أبي سعيد مع معاوية كا yy‏ 00000 
المبحث الثاني: الاستدلال بآثار خارجة عن محل النزاع CS‏ 


المطلب الأول: الاستدلال بالآثار الواردة فى المسائل الاجتهادية وحملها على 


غيابه NO‏ ايا OE OEE‏ 
المطلب الثالث: الاستدلال بأثر لتابعي» وهو يدخل في باب اللزوم. 00006 
المبحث الثالث: ما يتعلق بإعمال قواعد الاجتهاد ا O‏ 
أولا: تقرير قاعدة» ثم إعمال خلافهاء أو تخلف إعمالها في بعض المواطن .....7؛ 
-١‏ لا يجوز الإنكار في المسائل الاجتهادية على المخالف إلا بعد بيان الحجّة 
وإيضاح الميححّة 1ب 12131 
؟- الجمع بين الأدلة أولئ من الترجيح 0 
-٣‏ موافقة فهم الصحابة O‏ 
ثانيًا: عدم إعمال بعض القواعد CO O‏ 
-١‏ السؤال مُعاد في الجواب 00+ *ه*21 


؟- الحديث المرفوع مقدم على قول الصحابي ا 


5 5 8 7 
= فهرس الموضوعات ٦‏ ) 


۳- الترجيح بالرواية الأصح سندًا والأكثر رواة O‏ 

0 الأصل حمل الكلام على ظاهره‎ - ٤ 
e ثالتا: إعمال قاعدة في موطن, وإهمالها في مواطن أخرئ:‎ 
as تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز‎ - 
رابعًا: إعمال بعض القواعد والضوابط فى الفتاوئ السابقة» وإهمالها فى الفتاوئ‎ 
Ve 0 الأخيرة» مع أهميتها ودُخولها في الباب:‎ 
O درء المفاسد مقدم على جلب المصالح‎ -١ 
SS من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه‎ -۲ 
كل ما يفضي إلى حرام فهو حرام ا‎ -“ 
E الوسائل لها حكم المقاصد‎ -٤ 
2 بيان الأحكام وإنكار جنس المنكر ا‎ - 
senses خامسًا: الإشارة إلى إعمال قاعدة» وهي لم تكن متحققة:‎ 
E O الإجماع السكوتي‎ -١ 
Oss الراوي أعلم بما روئ‎ 3 
المبحث الرابع: وقوع إشكالات ني شرح بعض الأحاديث والآثار: ات‎ 
المطلب الأول: عدم تطابق شرح بعض الآثار مع تبويبات المحدثين» وعدم‎ 
O تطابقه مع شروح العلماء السابقين.‎ 
00701 أثر عبادة طب مع معاوية ي ا‎ -١ 

۲- أثر أبي سعيد الخدري صي مع مروان بن الحكم. E eek‏ 

۳- أثر ابن عباس ا مع سعيد ابن جبير سي ا E‏ 

4 - أثر أبي بكر الصديق ولك 11 1 O‏ 

04 أثر أسامة بن زيد کا لما طّلب منه أن يكلم عثمان ولك‎ ٥ 
OO المطلب الثاني: وجود إلحاقات في شرح بعض الأحاديث والآثار‎ 
المطلب الثالث: وقوع إشكالات» وعدم رفعها يك‎ 


المطلب الرابع: وقوع تغيير لبعض العبارات» وبعضها تضمّن تغييرًا في الحكم» 
من غير إشارة لذلك» ووقوع الإجمال ني بعض الأساليب والألفاظ والأحكام ...0۹ 


فهرس الو قرات O‏ 


